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 ملخص: 

ز الخوارزمي في هططدفططت هططذه الططدراسططططططططططططططة إلى بيططان مططاهيططة القرار الإداري المبني على خوارزميططات   الططذكططاء الاصططططططططططططططنططاعي، ودراسططططططططططططططة التحي 

القرارات الإدارية، والضططططططططمانات القانونية المقررة للحد منه. واعتمدت الدراسططططططططة على المنهج التحليلي، مع الاسططططططططتعانة بالمنهج المقارن  

ارزميات الذكاء الاصطططططططناعي، من  بالقدر الذي تقتضططططططيه طبيعة الدراسططططططة. وقد تناولت الدراسططططططة ماهية القرار الإداري المبني على خو 

ز الخوارزمي من حيطث مفهومطه،   خلال بيطان مفهومطه، وأركطانطه، والأسططططططططططططططاس النظطامي لاعتمطاد الجهطات الإداريطة عليطه، ثم تنطاولطت التحي 

 وخصائصه، ومصادره، وانتهت إلى دراسة الضمانات القانونية المقررة للحد منه.

ر   وتوصطططلت الدراسطططة إلى عدة نتائج، من أبرزها أن اعتماد الإدارة على خوارزميات الذكاء الاصططططناعي في إصطططدار القرار الإداري لا يغي 

ز الخوارزمي يُعد من   ا يخضططططع للقواعد العامة للقرار الإداري. كما توصططططلت إلى أن التحي  ا إداريا من طبيعته القانونية، وإنما يظل قرارا

كالات القانونية المرتبطة بالقرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطططناعي، وأنه قد ينشططأ عن مصططادر متعددة أبرز الإشطط

ترتبم بالبيانات، أو تصطميم النظام، أو التدخل اللشطري، أو تشطغيل النظام. وانتهت الدراسطة كذلك إلى أن النظام السطعودي يوفر 

ا وضمانات عامة ا نظاميا ا    أساسا ا نظاميا يمكن الاستناد إليها عند استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا يتضمن تنظيما

 للقرارات الإداريطة المبنيطة على خوارزميطات الطذكطاء الاصططططططططططططططنطاعي، في حين قررت اللائحطة العطامطة لحمطايطة البيطانطات في الاتحطاد  
ا

مسطططططططططططططتقلا

 للقرارات الإدارية   الأوروبي ضطمانات خاصطة بالقرارات القائمة على
ا

المعالجة الآلية، واتجه التشطريع الفرنسط ي إلى تنظيم أكثر تفصطيلا

 المبنية على الخوارزميات.

وخلصطططططططططططططت الدراسطططططططططططططة إلى عدد من التوصطططططططططططططيات، من أهمها: إصطططططططططططططدار تنظيم خاص بالقرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء 

الاصططططططططططططناعي يراعي خصطططططططططططوصطططططططططططية هذا النوع من القرارات، والنص صطططططططططططراحة على التزام الجهات الإدارية بالإفصطططططططططططاح عن اسطططططططططططتخدام  

ي، وتمكين البطططططططططططططخص المعني من طلطب مراجعطة القرار من قبطل موظف مختص، وإبطداء  المعطالجطة الخوارزميطة في اتخطاذ القرار الإدار 

ا   ا في حقوقططه أو مركزه القططانوني، وعططدم جواز إصطططططططططططططططدار قرار إداري فردي يعتمططد اعتمططادا وجهططة نظره والاعتراض عليططه متى كططان مؤثرا

ا، بما  ا على خوارزمية قادرة على تعديل قواعد عملها أو معاييرها ذاتيا يضططططططططططططمن اسططططططططططططتمرار الرقابة اللشططططططططططططرية الفعالة وإمكان  حصططططططططططططريا

 مراجعة القرار والتحقق من مشروعيته.

القرار الإداري، خوارزميطات الطذكطاء الاصططططططططططططططنطاعي، القرار الإداري المبني على خوارزميطات الطذكطاء الاصططططططططططططططنطاعي،  الكلمأات المفتأاحيأة: 

ز الخوارزمي.  التحي 
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Algorithmic Bias in Administrative Decisions Based on Artificial Intelligence Algorithms: A Comparative 
Analytical Study 

Mashael Abed Alharbi 
Master's Student, Department of Public Law, Faculty of Law, King Abdulaziz University,  

Kingdom of Saudi Arabia 
Abstract 

This study aimed to examine the nature of administrative decisions based on artificial intelligence algorithms, algorithmic 

bias in administrative decisions, and the legal safeguards established to mitigate such bias. The study adopted the analytical 

approach, supplemented by the comparative approach to the extent required by the nature of the research. 

The study examined the nature of administrative decisions based on artificial intelligence algorithms by analysing their 

concept, constituent elements, and the legal basis for their adoption by administrative authorities. It further examined 

algorithmic bias in terms of its concept, characteristics, and sources before analysing the legal safeguards established to 

mitigate such bias. 

The study reached several findings. Most notably, it found that the use of artificial intelligence algorithms in issuing 

administrative decisions does not alter their legal nature; rather, such decisions remain administrative decisions governed 

by the general legal rules applicable to administrative decisions. It further found that algorithmic bias constitutes one of the 

principal legal challenges associated with administrative decisions based on artificial intelligence algorithms and may arise 

from multiple sources, including data, system design, human intervention, and system operation. The study also concluded 

that the Saudi legal framework provides a general legal basis and safeguards that may be relied upon in the use of artificial  

intelligence algorithms. However, it does not establish a dedicated legal framework governing administrative decisions 

based on artificial intelligence algorithms, whereas the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR) 

provides specific safeguards for decisions based on automated processing, and French legislation provides a more detailed 

regulatory framework for administrative decisions based on algorithms. 

The study concluded with several recommendations, most notably the enactment of a dedicated legal framework governing 

administrative decisions based on artificial intelligence algorithms that reflects the specific nature of such decisions; 

expressly requiring administrative authorities to disclose the use of algorithmic processing in administrative decision-

making; granting the person concerned the right to request that the administrative decision be reviewed by a competent 

official, to present his or her views, and to object to the decision where it affects his or her rights or legal position; and 

prohibiting the issuance of an individual administrative decision based exclusively on an algorithm capable of 

autonomously modifying its operating rules or decision-making criteria, thereby ensuring effective human oversight and 

enabling the review and verification of the lawfulness of the decision. 

Keywords: Administrative Decision, Artificial Intelligence Algorithms, Administrative Decisions Based on Artificial 

Intelligence Algorithms, Algorithmic Bias. 
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 :المقدمة

يُعد    الملزمة  بادئ ذي بدء،  إرادتها  بها عن  في، 
ُ
التي تباشر الإدارة من خلالها اختصاصاتها، وت الوسيلة القانونية  القرار الإداري 

ا للمصلحة العامة إلا أن القرار الإداري لم يكن بمنأت عن التطورات التقنية؛ إذ اتجهت    ( 244) .بقصد إحدا  أثر نظامي تحقيقا

الجهات الإدارية إلى التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في توظيف الأنظمة الخوارزمية في إصدار القرارات 

 الإدارية.  

ما تحسين كفاءة العمل الإداري، فإنه  ورغم ما يتيحه استخدام الأنظمة الخوارزمية في إصدار القرارات الإدارية من مزايا، ولا سي 

ز الخوارزمي. وقد أكدت الدراسات الحديثة، ومن أبرزها   يثير في المقابل إشكاليات قانونية جديدة، ومن أبرز هذه الإشكاليات التحي 

ز، بل  2025سعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي )سدايا( لعام  تقرير الهيئة ال م، أن الأنظمة الخوارزمية ليست محصنة ضد التحي 

 من الحد منه، مما يثير تسائلات قانونية تتصل بمشروعية القرار الإداري، وحماية حقوق 
ا

قد تتحول إلى أداة لتكريس التمييز بدلا

ز الخوارزمي. الأفراد، والضمانات القانونية المقرر     ( 245) ة للحد من التحي 

وتزداد أهمية هذه الدراسة في ظل التوجه الذي تشهده المملكة نحو التوسع في استخدام تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي؛ إذ 

( مليار دولار  0.38تشير الدراسات إلى أن  جم سوق البيانات المخمة والذكاء الاصطناعي في المملكة يُتوقع أن يرتفع من نحو )

%(. ويعكس  34.24، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز )2029( مليار دولار أمريكي بحلول عام  2.19نحو )إلى    2024أمريكي في عام  

هذا النمو تزايد الاعتماد على التقنيات الخوارزمية في مختلف القطاعات، بما فيها القطاع العام، الأمر الذي يبرز الحاجة إلى دراسة 

المبنية ع الكفيلة بالحد من مخاطر  التنظيم النظامي للقرارات الإدارية  القانونية  لى خوارزميات الذكاء الاصطناعي، والضمانات 

ز الخوارزمي.   ( 246) التحي 

ا من ذلك، تتناول هذه الدراسة التنظيم النظامي للقرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وما يثيره من  
ا
وانطلاق

ز الخوارزمي، والضمانات القانونية المقررة للحد منه  .إشكاليات تتعلق بالتحي 

: مشكلة الدراسة وتساؤلات ا: 
ً
 أولا

الأنظمة   تتيحه  وما  السعودية،  الإدارية  الجهات  داخل  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  إدماج  نحو  المتنامي  ه  التوج  من  الرغم  على 

التنظيمية التي تناولت  الخوارزمية من فرص لتعزيز كفاءة العمل الإداري وتسريع إجراءاته، وإصدار عدد من الأنظمة والوثائق  

الذكاء  خوارزميات  على  المبنية  الإدارية  للقرارات  النظامي  التنظيم  أن  إلا  وحوكمتها،  التقنيات  هذه  باستخدام  متصلة  جوانب 

ما فيما يتعلق بالأساس النظامي لاعتماد الجهات الإدارية على هذه الأنظم ا من الإشكالات القانونية، ولا سي  ة، الاصطناعي يثير عددا

ز الخوارزمي الناشئة عنها  .والضمانات القانونية المقررة للحد من مخاطر التحي 

ز الخوارزمي من   وتبرز هذه الإشكالات في ظل اتساع نطاق استخدام الأنظمة الخوارزمية في المجال الإداري، وما قد يترتب على التحي 

آثار تمس مشروعية القرار الإداري وحقوق الأفراد، الأمر الذي يثير الحاجة إلى دراسة التنظيم النظامي للقرارات الإدارية المبنية  

ز الخوارزمي فيها، وبناءا عليه، تنلثق الإشكالية    على خوارزميات التحي  القانونية المقررة للحد من  الذكاء الاصطناعي، والضمانات 

وهي:   للبحث  الضمانات  الرئيسية  وما  الاصط ا  ،  الذكال  خوارزميات  ع    المبنية  الإدارية  للقرارات  ال ظامي  الت ظيم  ما 

  ا؟ القانونية للحد من التحيّز الخوارزمي في

 تسعى هذه الدراسة للإجابة عن جملة من التسائلات المتفرعة من إشكالية الدراسة الرئيسية، يمكن إجمالها في التسائلات الآتية: و

 
 . 125، ص 2018، 4، عدد 1حسام مرس ى، ضوابم القرار الإداري، مجلة الحقوق للبحو  القانونية والاقتصادية، المجلد  (244)

 .9،5م(، ص 2025الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي: تحديات وحلول، ) (245)

(246)  Mordor Intelligence. Saudi Arabia Big Data and Artificial Intelligence Market: Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2024–

2029). 2024. 
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ما المقصود بالقرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وما أركانه، وما الأساس النظامي لاعتماد الجهات   .1

 الإدارية عليه؟ 

ز الخوارزمي في القرارات الإدارية، وما أبرز مصادر نشوئه؟ .2  ما المقصود بالتحي 

ز في القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي؟  .3  ما الضمانات القانونية المقررة للحد من التحي 

 ثانيًا: أهمية الدراسة:   

ز في القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وما قد    الأهمية العملية تكمن   للدراسة في تناولها لمسألة التحي 

يترتب عليه من آثار تمس حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية. كما تبرز أهميتها في بيان التنظيم النظامي للقرارات الإدارية المبنية  

الذكاء الاصطناعي الإطار  على خوارزميات  إيضاح  في  بما يسهم  ز الخوارزمي،  التحي  للحد من  المقررة  القانونية  الضمانات  ، وبيان 

 .النظامي والضمانات القانونية الحاكمة لهذا النوع من القرارات

لهذه الدراسة في إثراء المكتبة القانونية السعودية ببحث يتناول القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات   الأهمية العلميةوتتمثل  

ز الخوارزمي ومصادره، والإسهام في إثراء الدراسات  الذكاء الاصطناعي، من خلال تحليل التنظيم النظامي المتعلق بها، ودراسة التحي 

الموضوع، بهذا  المتعلقة  مستقلة.  القانونية  بصورة  تناولته  التي  الدراسات  قلة  الضمانات  في ضوء  إبراز  إلى  الدراسة  تسعى  كما 

ز الخوارزمي، مع الاستفادة من بع  الاتجاهات القانونية المقارنة.  القانونية المقررة للحد من التحي 

ا: أهداف الدراسة:  تسع  هذه الدراسة     تحقيق الأهداف الآتية:  
ً
 ثالث

بيان ماهية القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وأركانه، والأساس النظامي لاعتماد الجهات الإدارية    .1

 .عليه

ز الخوارزمي في القرارات الإدارية، وتحديد أبرز مصادر نشوئهبيان مفهوم  .2  .التحي 

ز في القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي  .3  .بيان الضمانات القانونية المقررة للحد من التحي 

 رابعًا: م هج الدراسة: 

النظامية    النصوص  الرئيس، وذلك من خلال تحليل  المنهج  التحليلي بوصفه  المنهج  اقتضت طبيعة هذه الدراسة الاعتماد على 

لاعتماد   النظامي  الأساس  وبيان  الاصطناعي،  الذكاء  على خوارزميات  المبنية  الإدارية  بالقرارات  الصلة  ذات  التنظيمية  والوثائق 

ز الخوارزمي. كما    الجهات الإدارية عليها، وتحليل ز الخوارزمي ومصادره، والضمانات القانونية المقررة للحد من التحي  مفهوم التحي 

تستعين الدراسة بالمنهج المقارن، بالقدر الذي تقتضيه طبيعة الدراسة، من خلال المقارنة ببع  الاتجاهات القانونية في فرنسا  

ا القرارات الإدارية  القانونية المقررة للحد من  والاتحاد الأوروبي في تنظيم  الذكاء الاصطناعي، والضمانات  لمبنية على خوارزميات 

ز الخوارزمي فيها  .التحي 

 خامسًا: الدراسات السابقة:  

1.  ( الذكال الاصط ا  " رسالة  2024دراسة محمد صديق، مقني محمد،  الإدارية عن أخطال  "المسؤولية  بع وان:  ا( 

 ماجستير، جامعة بلحاج بوشعيب، الجزائر.  

هدفت هذه الدراسة إلى بيان المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية الصادرة عن الذكاء الاصطناعي، من 

خلال بحث الأساس القانوني للمسؤولية، وتحديد الجهات المسؤولة عن هذه الأضرار، وبيان مدت كفاية قواعد المسؤولية الإدارية  

ع بحث المسؤولية القائمة على الخطأ ونظرية المخاطر في مواجهة الأضرار الناشئة عن استخدام تقنيات التقليدية لاستيعابها، م

 .الذكاء الاصطناعي

الذكاء  خوارزميات  على  المبني  الإداري  للقرار  القانونية  الجوانب  تناولهما  في  الحالية  الدراسة  مع  السابقة  الدراسة  هذه  تتشابه 

ز الخوارزمي وبع  الضمانات المرتبطة باستخدام الخوارزميات في المجال الإداري.   الاصطناعي، كما تتفقان في دراسة التحي 
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القرارات  الناشئة عن  الإدارية عن الأضرار  المسؤولية  انصلت على دراسة  السابقة  الدراسة  أن  في  يكمن  بينهما  أن الاختلاف  إلا 

الصادرة عن الذكاء الاصطناعي، من خلال بحث أسس المسؤولية الإدارية، والجهات المسؤولة عن اتخاذ القرار، وتوزيع المسؤولية  

المسؤولي جانب  إلى  على بينها،  المبني  الإداري  القرار  دراسة  على  فتقتصر  الحالية،  الدراسة  أما  المخاطر.  نظرية  على  القائمة  ة 

ز   التحي  دراسة  ثم  عليه،  الإدارية  الجهات  لاعتماد  النظامي  والأساس  وأركانه،  مفهومه،  من حيث  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات 

الضمانات   وتحليل  من  الخوارزمي من حيث مفهومه ومصادره،  الاستفادة  مع  السعودي،  النظام  في  منه  للحد  المقررة  القانونية 

 .اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والتشريع الفرنس ي

2.  ( حميد،  خبال  جامعة  2022دراسة  دكتوراه،  رسالة  العامة"  الإدارة  م   الاصط ا    الذكال  "تطبيقات  بع وان:  ا( 

 غرداية، الجزائر.  

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مخاطر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في نشاط الإدارة العامة، واقتراح حلول قانونية لتنظيم  

استخدامها، مع الاستفادة من بع  التجارب المقارنة، ومناقشة الفجوة بين التشريع وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبيان 

 .لإداري وحدود إمكان استخدامهاواقع تطبيقاتها في المجال ا

تتشابه هذه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في تناولهما الجوانب القانونية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في 

ما ما يتصل بالقرار الإداري، كما اعتمدت كلتاهما المنهج التحليلي، مع الاستفادة من المنهج المقارن بالقدر   المجال الإداري، ولا سي 

 .ه موضوع الدراسةالذي يقتضي

إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في أن الدراسة السابقة تناولت تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات نشاط الإدارة العامة، 

فبحثت أثرها في المرافق العامة، والضبم الإداري، والخدمات العامة، والقرار الإداري الخوارزمي، والعقود الإدارية الذكية، وما 

ولية قانونية وتحديات أخلاقية وتنظيمية، مع التركيز على الواقع التشريعي الجزائري. أما الدراسة الحالية، يرتبم بذلك من مسؤ 

فتقتصر على دراسة القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، من خلال بيان مفهومه، وأركانه، والأساس النظامي  

    لاعتماد الجهات الإدارية عليه، ثم دراسة 
ا

ز الخوارزمي الذي قد يعتري هذا النوع من القرارات، بليان مفهومه ومصادره، وصولا التحي 

إلى تحليل الضمانات القانونية المقررة للحد منه في النظام السعودي، مع الاستفادة من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد 

 .الأوروبي والتشريع الفرنس ي

3.  ( احمد،  رشا  رسالة  2022دراسة  الإدارية"  القرارات  اتخاذ  م   الاصط ا    للذكال  الإدارة  تطبيقات   " بع وان:  ا( 

 ماجستير، جامعة الشرق الأوسط، عمّان الأردن.  

ما   إلى التعرف على دور استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في الأعمال القانونية للإدارة، ولا سي  هدفت هذه الدراسة 

الذكاء   تطبيقات  من  الاستفادة  أوجه  وإبراز  الإدارية،  القرارات  واتخاذ  الإدارة  في  الحديثة  التقنيات  دور  وبيان  الإداري،  القرار 

 عن اقتراح عدد من الحلول لتطوير عمل الإدارات باستخدام   الاصطناعي في تطوير
ا

العمل الإداري وصناعة القرارات الإدارية، فضلا

 .تطبيقات الذكاء الاصطناعي

تتشابه هذه الدراسة السابقة مع الدراسة الحالية في أن كلتيهما تتناول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري، ولا 

ما ما يتعلق بالقرار الإداري، كما تتفقان في دراسة بع  الجوانب القانونية المرتبطة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في  سي 

 الإدارية. إصدار القرارات  

إلا أن الاختلاف بينهما يكمن في أن الدراسة السابقة تناولت الذكاء الاصطناعي من منظور عام، فركزت على بيان مفهومه، وتطوره، 

أما  وتطبيقاته في الإدارة، وتأثيره في المرافق العامة والقرار الإداري المؤتمت، وأركان هذا القرار وآثاره القانونية ووسائل العلم به.  

الذكاء الدراسة   خوارزميات  على  المبني  الإداري  القرار  دراسة  على  تقتصر  إذ  ا،  تخصصا أكثر  موضوع  إلى  فتنصرف  الحالية 
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ز الخوارزمي الذي قد يعتريه من حيث مفهومه ومصادره، وبيان الضمانات القانونية المقررة للحد منه في  الاصطناعي، وتحليل التحي 

 .النظام السعودي، مع الاستفادة من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والتشريع الفرنس ي

 

 لهدفها بحسب الآتي:  
ً
 مما تقدا طرحي؛ ارتصت الباحثة ب ال خطة الدراسة وصولا

   .المبحث الأول: ماهية القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  

 مفهوا القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  .  الأول:المطلب 

 المطلب الثاني: أركان القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  . 

 الأساس القانوني للقرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  .  المطلب الثالث:

 المبحث الثاني: ماهية التحيّز الخوارزمي م  القرارات الإدارية.  

 مفهوا التحيّز الخوارزمي م  القرارات الإدارية.  المطلب الأول:

 مصادر التحيّز الخوارزمي م  القرارات الإدارية.   المطلب الثاني:

 المطلب الثالث: الضمانات القانونية للحد من التحيّز م  القرارات الإدارية الخوارزمية.

 

 المبحث الأول: ماهية القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  .     

آلية  في  القرارات الإدارية يختلف  إلى ظهور نمم من  الإداري  المجال  في  الذكاء الاصطناعي  في استخدام خوارزميات  التوسع  أدت 

إعداده عن القرار الإداري التقليدي، الأمر الذي يقتل ي الوقوف على ماهية هذا النوع من القرارات، وبيان خصائصه وأركانه، 

ز  والأساس القانوني الذي يحكم   ا لدراسة الإشكالات القانونية التي يثيرها، وفي مقدمتها التحي  استخدامه في المجال الإداري، تمهيدا

سم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب؛ يتناول المطلب الأول مفهوم القرار الإداري المبني على خوارزميات 
ُ
الخوارزمي. ولتحقيق ذلك، ق

 .ركانه، بينما يتناول المطلب الثالث الأساس القانوني الذي يقوم عليهالذكاء الاصطناعي، ويتناول المطلب الثاني أ

 المطلب الأول: مفهوا القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  . 

ا لبيان طبيعته القانونية وتمييزه عن القرار  يُعد تحديد مفهوم القرار الإداري   لازما
ا

المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي مدخلا

الإداري التقليدي، والوقوف على خصائصه. ولتحقيق ذلك، يتناول هذا المطلب تعريف القرار الإداري المبني على خوارزميات  

 .الذكاء الاصطناعي، ثم بيان خصائصه

 الفرع الأول: تعريف القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  . 

لما كان تحديد مفهوم القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي يقتل ي الجمع بين مفاهيم قانونية وأخرت تقنية،  

النوع من  هذا  مفهوم  تحديد  إلى   
ا

به، وصولا المرتبطة  التقنية  المفاهيم  توضيح  ثم  الإداري،  بالقرار  المقصود  بيان   
ا

أولا يلزم  فإنه 

 النحو الآتي:   القرارات، وذلك على

: تعريف القرار الإداري:   
ً
التي  أولا الوسائل القانونية  العامة، ومن أهم  امتيازات السلطة  القرار الإداري أحد أبرز مظاهر  يمثل 

في، بموجبه عن إرادتها المنفردة بقصد إحدا  أثر قانوني يحقق المصلحة العامة، 
ُ
تمارس الإدارة من خلالها اختصاصاتها؛ إذ ت

أو   تعديلها  أو  القانونية  المراكز  إنشاء  بأنه:    ( 247) إ هائها.وذلك من خلال  الإداري  القرار  الإداري على تعريف  الفقه  استقر  وقد 

ن.إفصاح الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما لها من سلطة يقررها القانون، بقصد إحدا  أثر      (248)قانوني معي 

 
ا، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية (247)  . 226م، ص 2025( 4، )22، محمد ناصر باصم، أثر التطور الرقمي على القرارات الإدارية المملكة العربية السعودية نموذجا

 . 2087، ص 2025ة الأزهر في مصر، عبد العزيز علوان، المسؤولية الإدارية عن مشاركة الخوارزميات في إعداد القرارات الإدارية، مجلة البحو  الفقهية والقانونية في جامع (248)
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ا للقرار الإداري، وإنما وردت الإشارة إليه في نظام ديوان المظالم عند تنظيم اختصاص  ا صريحا ولم يضع المنظم السعودي تعريفا

لغياب تعريف نظامي، تصدت  ا  له، ونظرا ا  أن يتضمن تعريفا النهائية، دون  القرارات الإدارية  إلغاء  بنظر دعاوت  الإداري  القضاء 

 ف
ا

ي ديوان المظالم لتعريف القرار الإداري في العديد من أحكامه، إذ نص على أن القرار الإداري هو: إفصاح  القضاء السعودي ممثلا

 (249) الإدارة عن إرادتها الملزمة، بما خولته لها الأنظمة واللوائح من سلطة، بقصد إحدا  أثر قانوني جائز وممكن.

ا إلى السلطة المخولة لها نظاما  ا، وبناءا على ما سبق، يمكن تعريف القرار الإداري بأنه: إفصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة، استنادا

ا للمصلحة العامة  .بقصد إحدا  أثر قانوني يترتب عليه إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إ هائه تحقيقا

على  ا  جزئيا أو  ا  كليا يعتمد  اتخاذها  أو  الإدارية  القرارات  بع   إعداد  أصبح  العامة،  الإدارة  شهدته  الذي  التقني  التطور  ومع 

خوارزميات الذكاء الاصطناعي. ولما كان تحديد مفهوم هذا النوع من القرارات يقتل ي الإحاطة بالمفاهيم التقنية التي يقوم عليها، 

ا للوصول إلى تعريف القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء  فإنه يلزم بيان المقصو  د بالخوارزمية والذكاء الاصطناعي، تمهيدا

 .الاصطناعي

 ثانيًا: المفاهيم التق ية المرتبطة بالقرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  : 

إلى اسم عالم الرياضيات أبي جعفر محمد بن موس ى الخوارزمي، الذي    "يرجع أصل مصطل، "الخوارزميةالخوارزمية:   .1

ا لإسهاماته في علم الحساب والجبر. سب إليه هذا المصطل، تقديرا
ُ
  ( 250) ن

 من القيم كمدخلات، 
ا
 واحدة أو مجموعة

ا
ِفت الخوارزمية من الناحية التقنية بأ ها: إجراء حسابي محدد بوضوح، يستقبل قيمة

وعُر 

ويعالجها من خلال سلسلة من الخطوات الحسابية المتتابعة، لتحويلها إلى قيمة واحدة أو مجموعة من القيم كمخرجات، وذلك 

محددة حسابية  مشكلة  حل  مهمة    ( 251).بهدف  أداء  أو  ما،  مشكلة  لحل  المحددة  التعليمات  من  "مجموعة  بأ ها:  عر فت  كما 

 ( 252) معينة".

وفق  نفذ 
ُ
ت ا،  مسبقا المحددة  المنطقية  الخطوات  أو  التعليمات  من  بأ ها: مجموعة  الخوارزمية  تعريف  يمكن  ما سبق،  على  وبناءا 

عد    .تسلسل إجرائي منظم لمعالجة المدخلات وتحويلها إلى مخرجات أو نتائج محددة، بما يحقق الغرض الذي وُضعت من أجله
ُ
وت

 .الخوارزمية الأساس التقني الذي تقوم عليه أنظمة الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يقتل ي بيان المقصود بالذكاء الاصطناعي

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الذكاء الاصطناعي، ومن أبرزها أنه: فرع من علوم الحاسوب    :الذكال الاصط ا    .2

 ( 253) الذهنية اللشرية.يُعنى بمحاكاة السلوك الذكي في أجهزة الحاسوب، كما عُر ف بأنه: قدرة الآلة على تقليد بع  القدرات  

ا من الذكاء اللشري، مثل التعلم والاستدلال    قدرا
ا
بالإضافة إلى أنه عُر ف بط: قدرة الأنظمة الحاسوبية على تنفيذ مهام تتطلب عادة

  ( 254) .واتخاذ القرار

يلزم   فإنه  الاصطناعي،  الذكاء  أنظمة  خلال  من  يتم  الاصطناعي  الذكاء  تقنيات  تطبيق  كان  الذكاء ولما  بنظام  المقصود  بيان 

ِف بأنه: نظام برم ي قائم على الخوارزميات، يعتمد على جمع البيانات ومعالجتها واستخدامها، ويتمتع بالقدرة  
الاصطناعي، الذي عُر 

ا إلى نتائج التعلم ومعالجة البيانات. نه من اتخاذ القرارات استنادا
 
ِف نظام   ( 255) على التعلم بصورة جزئية أو كلية، بما يمك

كما عُر 

 
، 2012،  56، العدد  14دل، مجلد  أيوب الجربوع، بحث محكم: عيب الشكل في القرار الإداري: دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، الع  (249)

 . 206ص 

 . 5، ص 2025، 94، الرقم المسلسل للعدد 94، العدد 15حمزه لفته، الإطار القانوني للقرار الإداري الخوارزمي، مجلة البحو  القانونية والاقتصادية، المجلد  (250)

(251)  Cormen, Thomas H., Charles E., Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein., Introduction to Algorithms, 3rd ed., (Cambridge, MA: The MIT Press, 2009), p.5. 

، 2022،  1، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربي، السعودية، طSDAIAمعجم البيانات والذكاء الاصطناعي إنجليزي عربي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي    (252)

 .43ص 

 . 102، ص 2019موس ى، أحمد حبيب بلال، الذكاء الاصطناعي: ثورة في تقنيات العصر، المجموعة العربية للتدريب والنشر، القاهرة،  عبدالله (253)

 .  9، ص 2024محمد صديق، مقني محمد، لمسؤولية الإدارية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، رسالة ماجستير، جامعة بلحاج شعيب عين تموشنت،  (254)

 . 242هانم سالم، القرارات الإدارية الإلكترونية في ظل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية، ص  (255)
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اتخاذ قرارات  أو  أو تقديم توصيات  توليد محتوت  أو  تنبؤات،  تقنيات قادرة على عمل  "نظام يستخدم  بأنه:  الذكاء الاصطناعي 

 ( 256)بمستويات متفاوتة من التحكم الذاتي".

م للعمل بدرجات متفاوتة   ِ
وعررفت لائحة الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي نظام الذكاء الاصطناعي بأنه: نظام قائم على الآلة، صُم 

أو  أهداف صريحة  لتحقيق  يتلقاها،  التي  المدخلات  من  ويستنتج  تشغيله،  بعد  التكيف  على  قدرة  يُظهر  وقد  الاستقلالية،  من 

مخ إنتاج  كيفية  أو ضمنية،  المادية  البيئات  في  تؤثر  قد  التي  القرارات،  أو  التوصيات  أو  المحتوت  أو  كالتنبؤات  رجات، 

 ( 257) .الافتراضية

وبناءا على ما سبق، يمكن تعريف نظام الذكاء الاصطناعي بأنه: نظام برم ي قائم على الخوارزميات، يعتمد على معالجة البيانات 

وتحليلها، ويعمل بدرجات متفاوتة من الاستقلالية لإنتاج مخرجات، كتنبؤات أو توصيات أو قرارات، بما يحقق الأهداف التي صُمم  

 .من أجلها

ا: تعريف القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  :
ً
بعد تحديد مفهوم القرار الإداري، والمفاهيم التقنية    (258)ثالث

 .المرتبطة به، يمكن تحديد المقصود بالقرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي

خوارزميات   على  المبني  بالقرار  والحرياتيقصد  للمعلومات  الفرنسية  الوطنية  اللجنة  أو حته  ما  في ضوء  الاصطناعي   الذكاء 

(CNIL)  ا على خوارزمية تقوم بمعالجة بياناته البخصية دون أي تدخل بشري في عملية القرار الذي يتخذ بشأن شخص ما اعتمادا

أثر  يترتب عليه  المالي والضرائب والتسويق، وقد  القطاع  في عدة مجالات، مثل  القرارات  النوع من  القرار، ويستخدم هذا  اتخاذ 

عني، كرف  طلب الائتمان بناءا على تطبيق آلي لمعايير محددة على البيانات المالية لطالب  قانوني يمس المركز القانوني للبخص الم

 ( 259) القرض دون أي تدخل بشري.

ا  ويلاحظ أن هذا التعريف انصرف إلى بيان الجانب التقني   للقرار وشروط تحققه، دون أن يتناول طبيعته القانونية بوصفه قرارا

ا، أو يبين الأساس القانوني لنسلته إلى الجهة الإدارية. ومن ثم، فإنه يفيد في بيان إحدت صور القرارات المبنية على خوارزميات  إداريا

المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في نطاق القانون    الذكاء الاصطناعي، إلا أنه لا يكفي وحده لتحديد مفهوم القرار الإداري 

الإداري؛ إذ يقتل ي ذلك الجمع بين العناصر القانونية للقرار الإداري والعناصر التقنية المرتبطة باستخدام خوارزميات الذكاء 

 .الاصطناعي

ا  وعليه، يمكن تعريف القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي بأنه: إفصاح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة، استنادا 

ا على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إعداد  ا أو جزئيا ا، بقصد إحدا  أثر قانوني، مع الاعتماد كليا إلى السلطة المخولة لها نظاما

 .الإداري أو اتخاذهالقرار 

وإذا كان تحديد مفهوم القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي يمثل الخطوة الأولى للإحاطة بطبيعته، فإن ذلك  

 .يقتل ي بيان خصائصه؛ للوقوف على أثر استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في الخصائص العامة للقرار الإداري 

 الفرع الثاني: خصائص القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  

 القرار الإداري الخوارزمي بذات الخصائص العامة للقرارات الإدارية، والتي تتمثل بالآتي:يتمتع 

 
 .8م(، ص 2024، دليل الذكاء الاصطناعي للتنفيذيين، )SDAIAالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي  (256)

(257)  Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence 

(Artificial Intelligence Act). 

تها الإلكترونية، ثم الإفصاح عن إرادتها يتميز القرار الإداري الخوارزمي عن القرار الإداري الإلكتروني الذي يعرف بأنه: قيام الإدارة العامة بتلقي الطلبات المقدمة عبر منص   (258)
 
ا

ول لها من سلطات بموجب الأنظمة واللوائح؛ الملزمة بإصدار القرار، وتذييله بالتوقيع الإلكتروني، وإخطار صاحب الشأن بمضمونه من خلال بري
ُ
ا إلى ما خ ده الإلكتروني، وذلك استنادا

ا، وبما يحقق المصلحة العامة. يراجع في ذلك عبد العزيز علوان، مرجع ساب ا قانونا ا أو ممكنا ن يكون مشروعا  . 2088 -2087ق، ص بقصد إحدا  أثر قانوني معي 

)259(   automatisee-entierement-decision-et-https://www.cnil.fr/fr/profilage, 29 May 2018, available at: Profilage et décision entièrement automatiséeCNIL, 

(Accessed: 10 July 2026). 
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ا بإصداره،    أن يكون القرار صادرًا عن سلطة  دارية عامة: .1 إذ يجب أن يصدر عن سلطة إدارية وطنية عامة مخولة قانونا

سواءا كانت سلطة إدارية مركزية كالوزارات والدوائر التابعة لها، أو سلطة لا مركزية كالمجالس المحلية، ولكي يكتسب وصف القرار  

 للطعن بالإلغاء يجب أن يصدر عن جهة إدارية، أي سلطة  
ا

تنفيذية بوصفها إحدت السلطات الدستورية في  الإداري ويكون قابلا

وعليه، فإن استخدام الإدارة للخوارزميات في إعداد القرار أو اتخاذه لا يحول دون تحقق هذه الخاصية، ما دام    ( 260) الدولة.

ا عن جهة إدارية مختصة  .القرار صادرا

إن صدور القرار الإداري بالإرادة المنفردة من أهم ما يميزه    أن يكون القرار صادرًا عن  رادة م فردة لسلطة  دارية عامة:  .2

عن غيره من تصرفات الإدارة، إذ يصدر عن جهة الإدارة وحدها، ويختلف بذلك عن العقد الإداري الذي لا ينعقد إلا بتلاقي إرادتي 

القانونية   ( 261) الإدارة والمتعاقد معها. القرار الإداري في بقاء الإرادة  ولا يؤثر اعتماد الإدارة على الأنظمة الخوارزمية في إصدار 

إليها، إذ تظل العبرة بالجهة المختصة بإصدار القرار لا بالوسيلة المستخدمة في إصداره. وبناءا على ما سبق، فإن    ( 262) منسوبة 

النظام،  استخدام  من  الغرض  بتحديد  بانفرادها  الخوارزمي  الإداري  القرار  إصدار  عند  تتحقق  الإدارة  لجهة  المنفردة  الإرادة 

ا عن إرادتها المنفردة ا إليها بوصفه تعبيرا  .وضوابم تشغيله، ونطاق استخدامه، بما يجعل القرار منسوبا

ا وفق الصلاحيات المخولة لها.   أن يتخذ القرار شك  عم  قانوني: .3 ويقصد    ( 263) أي أن يصدر عن الإدارة المختصة قانونا

ا لآثار قانونية، بما يميزه عن الأعمال المادية التي لا تستهدف بذاتها إحدا  مثل هذه الآثار، إذ تتجه إر  ادة بذلك أن يكون القرار مرتبا

وبالتالي، فإن اعتماد الإدارة على أنظمة الذكاء الاصطناعي في    ( 264) الإدارة من خلاله إلى إنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إ هائه.

ا، متى اتجهت إرادتها إلى إحدا  أثر قانوني يتمثل في إنشاء مركز قانوني أو   قانونيا
ا

إعداد القرار أو اتخاذه لا ينال من كونه عملا

   .تعديله أو إ هائه

أي أن تقصد الإدارة من إصداره إحدا  أثر قانوني، يتمثل في    أن يرتب القرار آثارًا قانونية م  مواجهة ا خاطبين بي: .4

إ هائه، أو  أو تعديله  الصادرة    ( 265) إنشاء مركز قانوني  التمهيدية، ولا الأعمال اللاحقة  أو  التحضيرية  ومن ثم، لا تعد الأعمال 

ا قانونية ا له، قراراتو إدارية؛ لأ ها لا ترتب بذاتها آثارا ا للقرار أو تفسيرا
ا
 في  الخوارزمي   الإداري   القرار   يختلف   لا  وعليه،  ( 266) .تنفيذ

ا   بذاته   رتب   إذا  إلا   الإداري   القرار  وصف   يكتسب   لا   إذ  ذلك، ا  أثرا  تقديم   على  اقتصر  إذا   أما   به،   للمخاطب  القانوني  المركز  في  قانونيا

ا يعد فلا أولية،  نتيجة  أو توصية ا  قرارا  .إداريا

5.   
ً
  ولايتها   به  تستنفد  نحو  على   المختصة   الإدارية  الجهة  عن  القرار   يصدر  أن   بذلك  ويقصد  لل فاذ:أن يكون القرار ن ائيًا قابلا

  تسبق  التي   التحضيرية  الأعمال  فإن  ذلك،  وعلى  أعلى،  إدارية  سلطة  أو   جهة   من   تصديق   أو  اعتماد  على  نفاذه  يتوقف  فلا  إصداره،  في

ا  بذاتها  ترتب  لا  لأ ها  إدارية؛  قرارات  تعد  لا   الإداري   القرار  اتخاذ ا،  أثرا  ( 267) والتوصيات.  الرأي   وإبداء  الاقتراحات   أمثلتها  ومن   قانونيا

أو   تمهيدية  أعمال  مجرد  كانت  متى  ا  ا  هائيا إداريا ا  قرارا النظام  مخرجات  تعد  لا  إذ  الخوارزمي،  الإداري  القرار  على  ذلك  وينطبق 

المنظمة  النظامية  للقواعد  ا  وفقا المختصة،  الإدارية  الجهة  عن  النهائي  القرار  عند صدور  الصفة  هذه  تكتسب  وإنما  توصيات، 

 .لإصداره

 
 . 73، ص 2022رشا احمد، تطبيقات الإدارة للذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية، جامعة الشرق الأوسم، رسالة ماجستير،  (260)

ي والسعودي والاماراتي(، جامعة  عبد الرحمن هديمة، حدود المسؤولية القانونية عن قرارات الإدارية الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي )دراسة مقارنة بين القانون المصر   (261)

 .  20م، ص 2019عين شمس، 

 . 74-73رشا احمد، مرجع سابق، ص  (262)

 28مية للعلوم الإنسانية والاجتماعية عمجدي الشبعاني، القرار الإداري الآلي في ظل الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية في المشروعية والتحديات وإمكانية الطعن، مجلة الأكادي  (263)

 . 75م، ص 2025يوليو 

 .259هانم سالم، القرارات الإدارية الإلكترونية في ظل استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية، ص  (264)

 . 1257م، ص 2025، 2العدد  9شهرزاد، مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، المجلة القانونية للبحو  القانونية والسياسية، المجلد  قوسطو (265)

 . 134 ص   سابق، مرجع مرس ي، حسام (266)

 .  25م، ص 2022قدا  سماحة، عديلي أميرة، قواعد تنظيم القرار الإداري الإلكتروني، رسالة ماجستير،  (267)
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ا  تكييفه  دون   يحول   لا  الإداري   القرار  إصدار  في  الخوارزميات   على  الإدارة  اعتماد  أن  سبق  مما  ويخلص ا،  قرارا  استوفى   متى  إداريا

 إصداره،   في  المستخدمة  التقنية  الوسيلة  على  يتوقف  لا  الخوارزمي  الإداري   القرار  تكييف  فإن  ثم،  ومن  له.  المقررة  العامة  الخصائص

ا المقررة الإداري  القرار  خصائص  توافر على وإنما  .قانونا

 المطلب الثاني: أركان القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  . 

القرار الإداري المبني على   ا على ما تقدم من تعريف  الذكاء الاصطناعي وبيان خصائصه، يثير هذا النوع من  وتأسيسا خوارزميات 

أنظمة الذكاء الاصطناعي في  انطباق الأركان التقليدية للقرار الإداري عليه. ولما كان الاعتماد على  القرارات تسائلات بشأن مدت 

بحث مدت كفاية القواعد التقليدية    إصدار القرار الإداري يضفي خصوصية على كيفية تحقق هذه الأركان؛ الأمر الذي يقتل ي 

 :لاستيعاب هذه الخصوصية، وذلك على النحو الآتي

: الأركان الشكلية م  القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  :
ً
 أولا

 تتمثل الأركان الشكلية للقرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في ركن الاختصاص وركن الشكل والإجراءات. 

 ركن الاختصاص م  القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  :  .1

يُعد ركن الاختصاص من أهم أركان القرار الإداري، إذ يجب أن يصدر القرار من الجهة المختصة التي يحددها النظام، وأن يمارس 

ا للحدود والضوابم النظامية المقررة.  :ويمكن تناول عناصر هذا الركن على النحو الآتي ( 268) هذا الاختصاص وفقا

يتمثل العنصر البخص ي في التزام صاحب الاختصاص بمباشرة اختصاصه في إصدار القرار الإداري بنفسه،   الع صر الشخص ي:

دون أن يباشر هذا الاختصاص غيره إلا في الحالات التي يجيزها النظام، كالتفوي  أو الحلول أو الإنابة، ويترتب على ذلك ضرورة  

 ( 269) للقرار يدخل ضمن نطاق اختصاصه، وليس ضمن اختصاص غيره.تحقق الجهة أو البخص مُصدر القرار من أن إصداره  

ا   ومع الاعتماد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في إعداد بع  القرارات الإدارية أو اتخاذها، يظل إعمال عنصر الاختصاص مرهونا

ا يجيز مباشرة الاختصاص الإداري   ا خاصا ا. ولما كان المنظم لم يقرر حتى الآن تنظيما بصدور القرار ممن يملك الاختصاص نظاما

قواعد العامة للاختصاص تظل واجبة التطبيق، سواء تعلق الأمر بالاختصاص الأصيل أو بالتفوي   بواسطة هذه الأنظمة، فإن ال

إرادة صاحب الاختصاص، ما دامت لا    لتنفيذ 
ا
ا لما يجيزه النظام. ولا يحول ذلك دون استخدامها أداة أو الحلول أو الإنابة، وفقا

البخص إلى  ا  منسوبا القرار  ويبقى  قانونية،  بإرادة  حددها    تستقل  التي  الضوابم  وفق  صدر  متى  المختصة  الإدارية  الجهة  أو 

   ( 270) النظام.

يتمثل العنصر الموضوعي في تحديد القرارات التي يجوز للجهة الإدارية إصدارها، إذ لا يكتفي المنظم بتحديد    الع صر المو و  :

الإدارية مباشرة اختصاصها ضمنه، ويترتب على مخالفة   للجهة  الذي يجوز  الموضوعي  النطاق  بتحديد  الأشخاص، وإنما كذلك 

 ( 271) ت المخالفة بعدم الاختصاص اللسيم أو باغتصاب السلطة.الاختصاص الموضوعي عدم مشروعية القرار، سواء تعلق

ولما كانت الجهة الإدارية لا تباشر صلاحياتها إلا في نطاق معين، فإنه لا يتصور أن تقوم جهة معنية بشؤون التعليم بإصدار قرارات  

تتعلق بمنح التراخيص البيئية، وترت الباحثة أن تغذية أنظمة الذكاء الاصطناعي بقواعد وخوارزميات تحدد نطاق الاختصاص  

آلية عمل هذه الأنظمة  الموضوعي من شأنه أن يسه إذ تفرض  م في الحد من احتمالات إصدار قرارات تتجاوز هذا الاختصاص؛ 

ا مسبقة على عملية اتخاذ القرار، بما يقلل من احتمالات صدور قرارات مشوبة بعدم الاختصاص الموضوعي  .قيودا

يتمثل العنصر الزماني في تحديد الإطار الزمني الذي يجوز فيه للجهة الإدارية أو صاحب الاختصاص مباشرة   الع صر الزماني:

ا بمدة زمنية معينة ترتبم بثبوت الصفة الوظيفية أو مدة  اختصاصه في إصدار القرار الإداري، بحيث يكون هذا الاختصاص مقيدا

 
 . 123، ص 2026، 95أحمد بالطو، القرارات الإدارية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وأثرها في حقوق الإنسان، مجلة البحو  القانونية والاقتصادية، العدد   (268)

 . 146، ص 2024محمد القحطاني، أحمد بالطو، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية،  (269)

 . 34-33، ص 2024، سلتمبر  99عبد الحميد الواحدي، مجلة جامعة الإمارات للبحو  القانونية، اركان القرار الإداري في عصر الذكاء الاصطناعي، العدد  (270)

 .147محمد القحطاني، أحمد بالطو، مرجع سابق، ص  (271)
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ولاية الجهة المختصة، ويخضع هذا العنصر لقاعدتي الأثر الفوري وعدم رجعية القرارات الإدارية، بما يحول دون إصدار القرار 

ا أو ترتيب آثاره بأثر رجعي إلا في الحالات التي يجيزها النظام.  (272) خارج المدة المحددة نظاما

ا بترقية موظف مع ترتيب آثاره بأثر رجعي، إلا أنه عند الاستعانة بأنظمة   ا للوضع التقليدي، قد يصدر صاحب الاختصاص قرارا ووفقا

برمج هذه الأنظمة على عدم قبول القرارات ذات الأثر الذكاء الاصطناعي يمكن  
ُ
الحد من احتمالات صدور مثل هذه القرارات، إذ ت

الرجعي إلا في الحالات الاستثنائية التي يجيزها النظام، والتي تستلزم بدورها مدخلات وضوابم محددة يسهل إخضاعها للرقابة. ولا 

ا إلى المدخلات والضوابم    يخرج النظام عن هذه القيود إلا إذا صُمم على نحو يسمح بذلك في الحدود التي يجيزها النظام، استنادا

المراد  القرار  طبيعة  بحسب  توافرها  الواجب  الزمنية  القيود  تخالف  قرارات  اتخاذ  احتمالات  من  يحد  بما  بها،  ي  ِ
 
ذ
ُ
غ التي 

 ( 273) اتخاذه.

ويتمثل العنصر المكاني في تحديد النطاق الجغرافي الذي يباشر فيه صاحب الاختصاص صلاحياته، بما يوجب   الع صر المكاني:

ا، بحيث لا يجوز له ممارسة اختصاصه خارج حدود ولايته المكانية.  ( 274) التزامه بالحدود المكانية المقررة نظاما

الذي يجوز   الجغرافي  النطاق  المكاني، متى جرت تحديد  بالاختصاص  الذكاء الاصطناعي دون الالتزام  أنظمة  ولا يحول استخدام 

للجهة الإدارية مباشرة اختصاصها داخله؛ إذ يمكن برمجة النظام بما يضمن التقيد بهذا النطاق، بحيث لا يسمح بإصدار القرار  

ملك الولاية المكانية لإصداره. فعلى سليل المثال، إذا كانت صلاحيات إحدت البلديات مقصورة على إلا إذا كانت الجهة الإدارية ت

 ( 275) نطاق جغرافي محدد، فإن النظام لا يسمح بإصدار قرار يتعلق بنطاق بلدية أخرت؛ لانتفاء الولاية المكانية للجهة الإدارية.

 ركن الشك  والإجرالات م  القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  :  .2

الجهة   التي أوجوها النظام لإصداره، أما الإجراءات فهي الخطوات التي تتبعها  الهيئة الخارجية  القرار الإداري،  يقصد بالشكل في 

والأصل أن الإدارة غير مقيدة بشكل معين في إصدار قراراتها، فلها   ( 276) الإدارية عند إفصاحها عن إرادتها لإصدار القرار الإداري.

 ( 277) أن تصدرها بأي صورة تراها مناسبة، ما لم يوجب النظام اتباع شكل أو إجراءات محددة.

وقد يفرض النظام في بع  الحالات متطلبات شكلية أو إجرائية معينة، ومن أبرزها تسبيب القرار الإداري إذا أوجبه النظام، ولا  

الدوام الرسمي، فإن قرار  سيما في بع  القرارات التأديلية. فعلى سليل المثال، إذا تأخر الموظف عن الحضور أو الانصراف أثناء  

ن سلب اتخاذه، والمتمثل في هذه الحالة في التأخر، مع ذكر السند النظامي الذي استند إليه. ومن ثم،  مخالفة الدوام يجب أن يبي 

 ( 278) يعد تسبيب القرار من المتطلبات الشكلية التي يوجوها النظام في هذه الحالة.

يضمن   بما  صُممت  متى  الإداري،  للقرار  والإجرائية  الشكلية  المتطلبات  تستوفي  أن  يمكن  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  أن  ويلاحظ 

مراعاتها، كبيان الأسباب، واستيفاء الإجراءات السابقة، وإدراج البيانات اللازمة، والاستناد إلى السند النظامي المناسب. ومن ثم، 

ل والإجراءات لا يرتبم باستخدام الذكاء الاصطناعي في ذاته، وإنما بمدت تصميم النظام بما يحقق استيفاء فإن الإخلال بركن الشك

ا.   ( 279) هذه المتطلبات نظاما

 

 
 . 35عبد الحميد الواحدي، مرجع سابق، ص  (272)

 .35المرجع السابق، ص  (273)

 .146محمد القحطاني، أحمد بالطو، مرجع سابق، ص  (274)

 . 36عبد الحميد الواحدي، مرجع سابق، ص  (275)

ا لأحكام ديوان المظالم السعودي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد  (276)  . 2005م، ص 2024، 03، العدد10خالد محمد، القرارات الإدارية المؤتمتة وفقا

 152محمد القحطاني، أحمد بالطو، مرجع سابق، ص  (277)

 . 37-36عبد الحميد الواحدي، مرجع سابق، ص  (278)

م،  2025أكتوبر/نوفمبر    60ة، الإصدار رقم  عبد الله المخلوق، الذكاء الاصطناعي دراسة في ماهيته وتأثيره على الإدارة العمومية والقضاء الإداري، مجلة القانون والاعمال الدولي  (279)

 . 173ص 
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 ثانيًا: الأركان المو وعية م  القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  :

تظهر خصوصية القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي بصورة أو ، في الأركان الموضوعية، التي تشمل ركن المحل  

 والسلب والغاية. 

 .ركن ا ح  م  القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا    .1

ا،   ا وماديا ا قانونا محل القرار هو الأثر القانوني الذي يرتبه القرار الإداري مباشرة حال صدوره، ويشترط في المحل أن يكون ممكنا

ا، وألا يخالف القواعد والأنظمة المعمول بها. ا نظاما وتتمثل مخالفة القاعدة القانونية في المحل إما في مخالفة القاعدة    ( 280) وجائزا

 مباشرة، أو في الخطأ في تفسيرها، أو في تطبيقها على وقائع لا تنطبق عليها.
ا
 (281) القانونية مخالفة

المباشر الذي ينشئه القرار في المركز القانوني للمخاطب به. فعلى سليل المثال،  ويتم، محل القرار الإداري من خلال الأثر القانوني  

إذا تعلق القرار بترقية موظف، فإن محل القرار يتمثل في تعديل وضعه الوظيفي بانتقاله إلى درجة أعلى في السلم الوظيفي، وما  

ا، كإصدار الترقية قبل استيفاء   يترتب على ذلك من آثار نظامية، ويكون محل القرار غير مشروع إذا صدر في غير الأحوال المقررة نظاما

 ( 282) شرط المدة أو دون توافر المتطلبات النظامية المقررة.

وبناءا على ما سبق، يثور التسائل حول مدت قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على استيفاء متطلبات مشروعية محل القرار. وفي هذا  

أن   الباحثة  ترت  توافر  الصدد،  من  التحقق  اللشري عند  بالتقدير  المرتبطة  الأخطاء  من  الحد  في  تسهم  أن  يمكن  الأنظمة  هذه 

د النظام بالشروط النظامية الواجب   ِ
ا. فمتى زُو  ا إلى اعتمادها على قواعد ومعايير محددة مسبقا المتطلبات النظامية اللازمة، نظرا

قانوني للقرار، دون تأثر بالاعتبارات البخصية، بما يحد من احتمالات إصدار قرار  توافرها، أمكنه التحقق منها قبل ترتيب الأثر ال

ا بحسن تصميم النظام، وتغذيته  يمس المركز القانوني للأفراد دون توافر الشروط النظامية اللازمة. إلا أن تحقق ذلك يظل مرهونا

صطناعي، بما يضمن سلامة الخوارزميات وصحة تطبيقها  بالقواعد النظامية اليحيحة، وتطبيق ضوابم حوكمة أنظمة الذكاء الا 

  ( 283) على الوقائع، وإمكان التحقق منها عند الرقابة الإدارية أو القضائية.

 .ركن السبب م  القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا    .2

ولا يختلف الأمر    ( 284) يتمثل السلب في الحالة الواقعية أو القانونية السابقة على إصدار القرار، والتي تدفع الإدارة إلى إصداره.

في القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إذ يتعين أن يستند القرار إلى حالة واقعية أو قانونية صحيحة تبرر  

ا  إصداره، فلا يباشر النظام الخوارزمي إجراءات اتخاذ القرار إلا عند توافر البيانات والمعطيات التي تعكس تلك الحالة، باعتباره 

السلب الدافع لإصداره. ومن ثم، فإن القرارات الخوارزمية لا تصدر بناءا على اقتناع ذاتي أو اجتهاد شخص ي، وإنما نتيجة معالجة  

ا. ا إلى القواعد والخوارزميات المبرمجة مسبقا فعلى سليل المثال، إذا استند النظام    ( 285) آلية للبيانات المدخلة إلى النظام، استنادا

ا إلى بيانات تفيد بأن الموظف تغيب عن العمل مدة معينة، وكانت هذه  عند إصدار قرار بإ هاء خدمة موظف أو مساءلته تأديليا

ا ف ي سلبه، لعدم البيانات غير صحيحة نتيجة إدخال بيانات خاطئة في قاعدة البيانات، فإن القرار الصادر بناءا عليها يكون معيبا

 .استناده إلى حالة واقعية صحيحة تبرر إصداره

وترت الباحثة أن خصوصية القرار الإداري الخوارزمي تقتل ي ألا يقتصر التحقق من ركن السلب على وجود الحالة الواقعية أو 

اعتمد عليها النظام في معالجته  القانونية المبررة لإصدار القرار، وإنما يمتد كذلك إلى التحقق من سلامة البيانات والمعطيات التي  

 
للعلوم القانونية والسياسية، المجلد رئت عبد الرزاق، الضوابم القانونية للقرار الإداري الصادر عن الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية في ضوء التشريع العراقي، مجلة آشور  (280)

 . 441م، ص 2025، 3، العدد2

 . 1261قوسطو شهرزاد، مرجع سابق، ص  (281)

 . 38عبد الحميد الواحدي، مرجع سابق، ص  (282)

 . 39عبد الحميد الواحدي، مرجع سابق، ص  (283)

 .85رشا احمد، مرجع سابق، ص  (284)

 . 1261قوسطو شهرزاد، مرجع سابق، ص  (285)
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ا 
ا
الخوارزمية؛ إذ تمثل هذه البيانات الأساس الذي يعتمد عليه النظام في التحقق من قيام السلب، ومن ثم فإن سلامتها تعد شرط

ا للتحقق من صحة السلب ومشروعيته  .لازما

 .ركن الغاية م  القرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا    .3

القرار الإداري. التي يتوخاها رجل الإدارة من إصدار  النهائية  النتيجة  وتكمن أهمية هذا الركن في ضمان    ( 286) تتمثل الغاية في 

ممارسة الإدارة لصلاحيتها، إذ يتعين على رجل الإدارة أن يلتلي الغاية التي من أجلها منح الاختصاص، لا أن يحيد عنها، وينحرف في 

لإدارة بتحديد  استعمال سلطته، وتتمثل هذه الغاية من حيث الأصل في تحقيق المصلحة العامة، وقد يعمد المنظم إلى تقييد سلطة ا

أهداف معينة لبع  القرارات، فإذا حدد القانون غاية خاصة، كما في حالة نزع ملكية أرض لتخصيصها لبناء مدارس تعليمية،  

 من تحقيق 
ا

ابتغاء مصلحة خاصة بدلا الغاية المخصصة، كما يعد  ا عن  ثم خصصت الأرض لغير هذا الغرض، عُد ذلك خروجا

ا عن 
ا
وعليه،   ( 287) الغاية المشروعة، ويؤدي الخروج عن هذه الغاية إلى انحراف القرار عن مساره اليحيح.  المصلحة العامة انحراف

ا في مرحلة تصميم وبرمجة   يمكن استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحقيق الغاية المشروعة من القرار، وذلك بتحديدها مسبقا

 (288) نظام المعالجة من قبل العنصر اللشري، بما يوجه عمل النظام نحو الغاية التي من أجلها منح الاختصاص.

القرار، أمكن  وبذلك، فإذا صُمم النظام المعتمد على الذكاء الاصطناعي بما يضمن التزام النظام بالغاية المشروعة عند إصدار 

تضمينه آليات تحول دون أي تعديل لاحق يفل ي إلى الانحراف عن الغاية التي مُنح الاختصاص من أجلها. وترت الباحثة أن تحديد 

ا لا يكفي وحد النظام وتحديثه؛ لضمان  الغاية مسبقا يقترن برقابة مستمرة على تصميم  ما لم  السلطة،  إساءة استعمال  ه لمنع 

 .استمرار توافق الخوارزميات مع الغاية المحددة، بما يحول دون انحراف النظام عن تحقيقها

ويُستخلص مما سبق أن اعتماد الإدارة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي لا يؤثر في الأركان القانونية للقرار الإداري، وإنما يقتل ي 

بالمتطلبات القانونية اللازمة ليحة  مراعاة الكيفية التي تتحقق بها هذه الأركان عند استخدام الأنظمة الخوارزمية، دون إخلال  

      .القرار الإداري ومشروعيته

 بشأن الأساس القانوني الذي 
ا

ولما كان استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إعداد القرارات الإدارية أو اتخاذها يثير تسائلا

تستند إليه الإدارة في هذا الاستخدام، فإنه يلزم بيان التنظيم القانوني الذي يحكمه في كل من النظام السعودي، واللائحة العامة  

 .ت في الاتحاد الأوروبي، والتشريع الفرنس يلحماية البيانا

 المطلب الثالث: الأساس القانوني للقرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  . 

أو   الإدارية  القرارات  إعداد  الاصطناعي عند  الذكاء  استخدام خوارزميات  في  الإدارة  إليه  الذي تستند  القانوني  الأساس  يختلف 

اتخاذها من نظام قانوني إلى آخر. ولبيان ذلك، يتناول هذا المطلب الأساس القانوني المنظم لهذا الاستخدام في النظام السعودي، 

ا في التشريع الفرنس يثم في اللائحة العامة ل  .حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، وأخيرا

 الفرع الأول: الأساس القانوني للقرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا   م  ال ظاا السعودي: 

من نظام حماية البيانات البخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ ( 148هط، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم )م/1443( لعام  19تض 

وضع 1444لعام   إذ  آلية،  بوسائل  تتم  التي  المعالجة  ذلك  في  بما  البخصية،  البيانات  لمعالجة  ا  تنظيما التنفيذية،  ولائحته  هط، 

 .ل حماية خصوصية الأفراد وأمن بياناتهمالضوابم المنظمة لها، وكف 

 
ا على الذكاء الاصطناعي، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد  (286)  . 121م، ص 2024، 4، العدد 35هوشات فوزية، الرقابة القضائية على القرارات الإدارية الصادرة استنادا

 . 41عبد الحميد الواحدي، مرجع سابق، ص  (287)

 . 810 -809، ص 4، العدد6، مجلة الرسالة للدراسات والبحو  الإنسانية، المجلد 2021كوثر منسل، حميد شاو ، الاشكالات القانونية لاعتماد القرار الإداري الخوارزمي،  (288)
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جرت على البيانات البخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، 
ُ
وعر ف نظام حماية البيانات البخصية المعالجة بأ ها: "أي عملية ت

والدمج،   والتحديث،  والتعديل،  والتخزين،  والتنسيق،  والترتيب،  والفهرسة،  والحفظ،  والتسجيل،  الجمع،  عمليات  ذلك:  ومن 

 ( 289) اح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربم البيني، والحجب، والمس،، والإتلاف".والاسترجاع، والاستعمال، والإفص 

، فإن استخدام   م 
 
خوارزميات الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات البخصية يندرج ضمن مفهوم "المعالجة" الوارد في نظام ومن ث

ستخدمت في تحليل البيانات البخصية أو معالجتها على نحو يفل ي إلى نتائج أو مخرجات تستند  
ُ
حماية البيانات البخصية، متى ا

 إليها الجهة الإدارية عند إعداد القرار الإداري.

وبناءا عليه، فإذا استُخدمت خوارزميات الذكاء الاصطناعي في معالجة البيانات البخصية، وأفضت هذه المعالجة إلى قرار صادر  

ا، ويخضع  ا إداريا ا نظامية في حق الأفراد، كقبول أو رف  أو منح ميزة أو تقييد حق، فإنه يُعد قرارا عن جهة إدارية عامة يرتب آثارا

 .ة القضاء الإداري أمام ديوان المظالممن حيث الأصل لرقاب

ا يمكن الاستناد   ا نظاميا ا لما سبق، ترت الباحثة أن نظام حماية البيانات البخصية ولائحته التنفيذية يشكلان أساسا واستخلاصا

إليه عند استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إعداد القرارات الإدارية، متى استند ذلك إلى معالجة البيانات البخصية، إلا  

، وإنما  أن هذا التنظيم لم يت 
ا

ا مستقلا ا قانونيا جه إلى تنظيم القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي بوصفه نظاما

 .اقتصر على تنظيم معالجة البيانات البخصية

ا ذا صلة بالقرار الإداري   ولما كان كل من اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي والتشريع الفرنس ي قد تضمنا تنظيما

المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، فإنه يكون من المفيد الاستئناس بهما في بيان الأساس القانوني الذي استند إليه كل منهما،  

 .في إثراء التحليل وتوسيع نطاق الفهم لهذا النوع من القراراتبما يسهم 

الفرع الثاني: الأساس القانوني للقرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا   م  اللائحة الأوروبية والتشريع 

 الفرنس ي. 

البيانات   لحماية  الأوروبي  الاتحاد  م  لائحة  الاصط ا    الذكال  المبني ع   خوارزميات  الإداري  للقرار  القانوني  الأساس   :
ً
أولا

 (GDPR  :) 

ا مؤداه حق صاحب البيانات في عدم الخضوع لقرار   ( 290)(22في المادة ) (GDPR) العامة لحماية البياناتقررت اللائحة    عاما
ا
مبدأ

التنميم، في ذلك  بما  الآلية،  المعالجة  إلى  ا  في صاحب    ( 291) يستند حصريا أو يؤثر  آثار قانونية  يترتب عليه  القرار  متى كان هذا 

، واستثنت اللائحة من هذا الأصل ثلا  حالات يجوز فيها اتخاذ القرار القائم على المعالجة الآلية،  
ا

ا مماثلا وهي البيانات تأثيراا جوهريا

 كالآتي: 

 . أن تكون المعالجة ضرورية لإبرام عقد بين صاحب البيانات وجهة التحكم أو لتنفيذه. 1

ا به بموجب قانون الاتحاد الأوروبي أو قانون الدولة العضو، على أن يتضمن هذا القانون  2 . أن يكون اتخاذ القرار الآلي مصرحا

 .ضمانات مناسبة لحماية حقوق صاحب البيانات وحرياته ومصالحه المشروعة

 . أن يستند القرار إلى الموافقة الصريحة لصاحب البيانات. 3

ا، وإنما وضعت لها   ا مطلقا وعليه، فإن اللائحة العامة لحماية البيانات لم تحظر اتخاذ القرارات القائمة على المعالجة الآلية حظرا

ا يقوم على الأصل العام المتمثل في عدم جواز خضوع صاحب البيانات لها، مع إجازتها استثناءا في الحالات التي حددتها   ا قانونيا إطارا

 
 هط. 1443/ 09/02( وتاريخ 9المادة الأولى من نظام حماية البيانات البخصية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )م/ (289)

(290) Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 (General Data Protection Regulation "GDPR"), art. 22. 

  أي شكل من أشكال المعالجة الآلية للبيانات البخصية يتمثل في استخدام البيانات البخصية لتقييم جوانب شخصية معينة تتعلق ببخص طبيعي،  (Profiling): التنميم  (291)

موثوقيته، أو سلوكه، أو موقعه، أو   و مدتولا سيما لتحليل أو التنبؤ بالجوانب المتعلقة بأدائه في العمل، أو وضعه الاقتصادي، أو صحته، أو تفضيلاته البخصية، أو اهتماماته، أ

 .Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), art. 4(4)تنقلاته. انظر: 
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ا للقرارات القائمة على المعالجة الآلية للبيانات البخصية، متى استند القرار إلى هذا  22المادة ) ا قانونيا (. ويُعد هذا التنظيم إطارا

النوع من المعالجة، دون أن يمتد إلى جميع القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إذ قد تستند بع  هذه 

 .ى معطيات لا تندرج ضمن مفهوم البيانات البخصيةالقرارات إل

البيانات تمثل الأساس القانوني المنظم للقرارات القائمة على المعالجة الآلية  وتستخلص الباحثة من ذلك أن اللائحة العامة لحماية  

إلى هذا النوع من المعالجة، دون أن يمتد نطاقها إلى جميع صور   القرار  للبيانات البخصية داخل الاتحاد الأوروبي، متى استند 

 .القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي

 

 

 ثانيًا: الأساس القانوني للقرار الإداري المبني ع   خوارزميات الذكال الاصط ا   م  التشريع الفرنس ي: 

ا لما ينطوي عليه من مخاطر عالية على حقوق  ا لفترة طويلة في التشريع الفرنس ي، نظرا إن اتخاذ القرار الفردي الخوارزمي كان محظورا

إلا أن التطور التقني دفع المشرع الفرنس ي إلى إعادة تنظيم استخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات    ( 292) الأشخاص وحرياتهم.

ضمن مدونة العلاقات بين الجمهور والإدارة،  L.311-3-1 ، الذي أدرج المادة2016الإدارية، فصدر قانون الجمهورية الرقمية لعام 

وأجاز استخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات الإدارية الفردية. كما ألزم الإدارة بالإفصاح عن استخدام المعالجة الخوارزمية،  

ن صاحب الشأن من طلب الاطلاع على القواعد العامة التي تحكمها وخصائصها الرئيسة. ويُعد هذا النص
 
الأساس القانوني   ومك

 ( 293)الذي استند إليه المشرع الفرنس ي في إجازة استخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات الإدارية الفردية.

وتستخلص الباحثة من ذلك أن التشريع الفرنس ي لم يقتصر على إجازة استخدام الخوارزميات في اتخاذ القرارات الإدارية الفردية،  

ا ينظم هذا الاستخدام من خلال المادة ا قانونيا من مدونة العلاقات بين الجمهور والإدارة، في حين تولت    L.311-3-1 وإنما وضع إطارا

 .النصوص التنظيمية والأحكام القضائية بيان الضمانات القانونية المنظمة له

 من النظام السعودي، واللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتشريع الفرنس ي  
ا

ا على ما سبق، يتبين أن كلا وتأسيسا

اتخاذها، وإن اختلف نطاق هذا   القرارات الإدارية أو  ا لاستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إعداد  ا قانونيا أقر أساسا قد 

إثارة استخدام خوارزميات الذكاء  الأساس وطبيعته   القانوني لا يحول دون  إلى آخر. إلا أن وجود هذا الأساس  من نظام قانوني 

ز الخوارزمي أبرزها؛ الأمر الذي يقتل ي بيان مفهومه، ومصادره، والضمانات   الاصطناعي لعدد من الإشكالات القانونية، ويُعد التحي 

 .ك في المبحث الثانيالقانونية المقررة للحد من مخاطره، وذل

 المبحث الثاني: ماهية التحيّز الخوارزمي م  القرارات الإدارية.

في   الخوارزمي  ز  التحي  ويأتي  القانونية،  الإشكاليات  من  ا  عددا الإدارية  القرارات  في  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات  استخدام  يثير 

مقدمتها؛ لما قد يترتب عليه من الإخلال بحياد القرار الإداري وموضوعيته، بما ينعكس على مشروعيته وحقوق الأفراد ومراكزهم 

 .القانونية

 (Harvard Business School) وتؤكد التطبيقات العملية خطورة هذه الإشكالية؛ إذ يشير تقرير صادر عن كلية هارفارد للأعمال

( مليون عامل مخفي في الولايات المتحدة، كما يبين أن أنظمة 27إلى وجود أكثر من )  (Accenture) بالتعاون مع شركة أكسنتشر

الفرز الآلي المستخدمة في التوظيف تعتمد معايير محددة قد يترتب عليها استبعاد بع  المرشحين من النظر في ترشيحهم، الأمر  

 
(292)Claire Aguilon, Le contrôle par le juge administratif du caractère non discriminatoire des décisions individuelles algorithmiques, Annuaire international de 

justice constitutionnelle, n° 35, 2019, p. 605. 

(293)  Art. L.311-3-1, Code des relations entre le public et l’administration (CRPA), introduced by Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République 

numérique. 
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ا مخفيين عن جهات التوظيف. ز الخوارزمي لم يعد مجرد إشكالية نظرية، وإنما    ( 294) الذي يجعلهم فعليا ويعكس ذلك أن التحي 

ا تزداد أهميته مع اتساع نطاق استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إعداد القرارات الإدارية واتخاذها ا عمليا  .أصبح تحديا

ز الخوارزمي في القرارات الإدارية، ومصادره، والضمانات القانونية المقررة للحد من مخاطره   .وعليه، يتناول هذا المبحث مفهوم التحي 

 المطلب الأول: مفهوا التحيّز الخوارزمي م  القرارات الإدارية. 

ا لفهم طبيعته وتمييزه عن غيره من المفاهيم ذات الصلة، كما يُمثل   ز الخوارزمي في القرارات الإدارية أساسا يُعد تحديد مفهوم التحي 

الفرع   ز الخوارزمي في القرارات الإدارية في   لبيان أبرز المصادر المؤدية إلى نشوئه. وعليه، يتناول هذا المطلب تعريف التحي 
ا

مدخلا

 .م خصائصه في الفرع الثانيالأول، ث

 الفرع الأول: تعريف التحيّز الخوارزمي م  القرارات الإدارية.

ز، وقد ورد في المعاجم المعاصرة بمعنى الانضمام والموافقة في الرأي وبمعنى المحاباة.  التحيّز م  اللغة:  ( 295) هو مصدر الفعل تحي 

ز إلى قوم: انضم إليهم.  ( 296) ومن تحي 

ا   أما م  الاصطلاح، ا أو أخلاقيا فيقصد به الانحراف المنهجي عن معيار يفترض فيه الحياد أو الموضوعية، سواء كان المعيار قانونيا

ا، ويظهر ذلك من خلال تفضيل فرد أو فئة دون مسوغ مشروع أو على أساس اعتبارات غير ذات صلة. ا أو إحصائيا  ( 297) أو اجتماعيا

فته المنظمة الدولية للتقييس  ز بوصفه ظاهرة إحصائية، إذ عرر بأنه "مدت انحراف القيمة   (ISO) وفي السياق التقني، يُنظر إلى التحي 

ا غير دقيق بصورة منهجية
ا
ا متى أظهر سلوك زا   ( 298) .المرجعية عن الحقيقة"، ويُعد نظام الذكاء الاصطناعي متحي 

فه معجم البيانات والذكاء الاصطناعي بأنه: تفضيل أو انحياز نظام الذكاء الاصطناعي لمجموعات ما   ز الخوارزمي فقد عر  أما التحي 

ز الخوارزمي بأنه: ميل الخوارزميات إلى    (299) على حساب مجموعات أخرت. كما عر فت الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية التحي 

ا بفئات معينة في المجتمع.  ( 300) إنتاج مخرجات تفل ي إلى وضع غير مؤاتو أو تلحق ضررا

ا يؤدي إلى معاملة غير متكافئة، إلا أ هما 
ا
ز الخوارزمي انحراف ومن خلال التعريفين السابقين، يتبين أ هما يتفقان في اعتبار التحي 

ز في عمل النظام الخوارزمي، بينما يبرز الثاني أثره في صورة نتائج تفل ي إل  ى  يختلفان في زاوية تناوله؛ إذ يركز الأول على جوهر التحي 

زة عن غيرها، الأمر الذي يقتل ي الإضر  ا يمكن في ضوئه تمييز المخرجات المتحي  ا وا حا ار بفئات معينة. كما أ هما لم يحددا معيارا

 يتلاءم مع طبيعة هذه الدراسة 
ا

 استخلاص تعريف أكثر شمولا

بأنه الخوارزمي  ز  التحي  تعريف  يمكن  سبق،  مما  ا  عن   :واستخلاصا الخوارزمي  النظام  مخرجات  الحياد انحراف  مقتضيات 

والموضوعية، نتيجة تأثرها بعوامل تتعلق بالبيانات أو تصميم النظام أو آلية تشغيله، بما يؤدي إلى إنتاج مخرجات تنطوي على 

 معاملة غير متكافئة أو غير مبررة.

ز الخوارزمي في هذا السياق؛ وعليه،  ولما كانت هذه الدراسة تنصرف إلى القرارات الإدارية، فإن الأمر يقتل ي بيان المقصود بالتحي 

ز الخوارزمي في القرارات الإدارية بأنه انحراف المخرجات التي تنتجها الأنظمة الخوارزمية المستخدمة في اتخاذ  :يمكن تعريف التحي 

 
(294)  Joseph B. Fuller, Manjari Raman, et al., Hidden Workers: Untapped Talent: How Leaders Can Improve Hiring Practices to Uncover Missed Talent Pools, 

Close Skills Gaps, and Improve Diversity, Harvard Business School & Accenture, 2021, pp. 2–3. 

 . 595م، ص 2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، القاهرة، عالم الكتب،  (295)

 . 125م، ص 1988محمد رواس قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دمشق، دار النفائس،  (296)

 .  706م، ص 2024، ديسمبر 02، العدد 07سحنون خالد، بعلا  عصام، إشكالية التحيز الخوارزمي للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، مجلة النيل الاقتصادي، المجلد  (297)

(298) Schwartz, R., et al., Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence, NIST Special Publication 1270, 2022, p. 3. 

م، 2022،  1، مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربي، السعودية، طSDAIAمعجم البيانات والذكاء الاصطناعي إنجليزي عربي، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي    (299)

 .46ص 

(300)  European Union Agency for Fundamental Rights, Bias in Algorithms: Artificial Intelligence and Discrimination (Publications Office of the European Union, 

2022), p. 17 . 
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القرار الإداري عن مقتضيات الحياد والموضوعية، نتيجة تأثرها بعوامل تتعلق بالبيانات أو تصميم النظام أو آلية تشغيله، بما 

 .ينعكس أثره على القرار الإداري في صورة معاملة غير متكافئة تمس حقوق الأفراد أو مراكزهم القانونية

 

 الفرع الثاني: خصائص التحيّز الخوارزمي م  القرارات الإدارية.

ز. ويمكن  ز الخوارزمي في القرارات الإدارية بمجموعة من الخصائص التي تعكس طبيعته وتميزه عن غيره من صور التحي  يتسم التحي 

 :بيان أبرز هذه الخصائص على النحو الآتي

: ارتبار التحيّز الخوارزمي بالطبيعة التق ية للأنظمة الخوارزمية
ً
 .أولا

ز الخوارزمي بارتباطه بالطبيعة التقنية للأنظمة الخوارزمية؛ إذ يرتبم بالأنظمة التي تعتمد على نماذج   حسابية وتقنيات يتميز التحي 

ا بتقديرات  ز التقليدية التي ترتبم غالبا زه عن صور التحي  تعلم آلي لمعالجة البيانات وإنتاج مخرجات تصنيفية أو تنبؤية، وهو ما يمي 

ز وآلية نشوئه وتفسير   التحي  إلى تعقيد الكشف عن أسباب  التقنية لهذه الأنظمة  الطبيعة  أو قرارات بشرية مباشرة. كما تؤدي 

يُبنى عليها القرارمخ البيانات والمخرجات التي  ا لتوسم الخوارزمية بين  ز الخوارزمي    (301) .رجاتها، نظرا التحي  ارتباط  وعليه، فإن 

ز التقليدية؛ إذ لا يقتصر التحقق من وجوده  ا من صور التحي  بالطبيعة التقنية للأنظمة الخوارزمية يجعل الكشف عنه أكثر تعقيدا

ترتب على ذلك، على فحص المخرجات التي ينتجها النظام، وإنما يمتد إلى بحث الأساس التقني الذي بُنيت عليه تلك المخرجات. وي

عند فحص القرار الإداري المبني على هذه المخرجات، ألا يقتصر البحث على جوانبه القانونية، وإنما يمتد كذلك إلى فحص الأساس 

 .التقني الذي استندت إليه المخرجات التي بُني عليها القرار، متى كان لها أثر في المراكز القانونية للأفراد

 .ثانيًا: الطابع الخفي للتحيّز الخوارزمي

أو   إلى نتيجة  النظام الخوارزمي  بها  انتهى  ز الخوارزمي بطابعه الخفي؛ إذ قد لا يكون من السهل معرفة الكيفية التي  التحي  يتميز 

ا إلى البيانات المدخلة إليه. وتزداد هذه الصعوبة في أنظمة التعلم الآلي؛ لأن الأمر لا يقتصر على فهم الشفرة   تصنيف معين استنادا

ما يمتد إلى فهم كيفية عمل النظام عند معالجة البيانات، نتيجة التعقيد الناش ئ عن التفاعل بين البيانات والعمليات  البرمجية، وإن

التي تجري داخل الخوارزمية. كما قد تعتمد هذه الأنظمة على أنماط داخلية لا تكون وا حة للإنسان، مما يجعل تفسير أسباب 

ا ا صعبا أمرا نتيجة معينة  إلى  للمتخصصينالوصول  بالنسبة  الخوارزمي لا يقتصر على    ( 302) .، حتى  ز  التحي  أن  ويترتب على ذلك 

صعوبة ملاحظة وجوده، وإنما يمتد إلى تعقيد الوقوف على الأساس التقني الذي استند إليه النظام في إنتاج مخرجاته، الأمر الذي  

ز أكثر صعوبة مقارنة بالقرارات القائمة على التقدي ر اللشري المباشر، ويؤثر ذلك يجعل تفسير النتائج والكشف عن مصدر التحي 

في الرقابة على القرار الإداري المبني على تلك المخرجات؛ إذ قد يتطلب بحث مشروعيته فحص الأساس التقني الذي استند إليه  

 .النظام في إنتاج المخرجات التي بُني عليها القرار

ا: الطابع الم هج  للتحيّز الخوارزمي
ً
 .ثالث

النظام  نتائج  في  منتظم  انحراف  على  يقوم  وإنما  مجرد خطأ عشوائي،  في  يتمثل  لا  إذ  المنهجي؛  بطابعه  الخوارزمي  ز  التحي  يتميز 

ز عندما ينتج النظام مخرجات تتسم بالانحراف بصورة منهجية، بما يعكس وجود نمم مستمر في عمل  الخوارزمي، ويظهر التحي 

ز الخوارزمي لا يقتصر على حالة فردية، وإنما يتسم بالقابلية للتكرار متى استمرت    ( 303) .النظام ونتائجه ويترتب على ذلك أن التحي 

زة بصورة  إنتاج مخرجات متحي  إلى  التي يعتمد عليها، بما يؤدي  البيانات  أو في  النظام الخوارزمي  إلى نشوئه في  العوامل التي أدت 

 .، الأمر الذي قد ينعكس على القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعيمتسقة عند معالجة الحالات المتشابهة

 
(301)  Solon Barocas & Andrew D. Selbst, “Big Data’s Disparate Impact,” California Law Review, Vol. 104, No. 3, 2016, p. 677; Jenna Burrell, “How the Machine 

‘Thinks’: Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms,” Big Data & Society, Vol. 3, No. 1, 2016, pp. 5–7. 

(302) Burrell, "How the Machine 'Thinks': Understanding Opacity in Machine Learning Algorithms," pp. 1, 5, 7, 10. 

(303) Schwartz et al., Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence, p.3. 
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م أثره
ّ
 .رابعًا: قابلية التحيّز الخوارزمي للتوسع وتضخ

م أثره؛ إذ إن اعتماد الأنظمة الخوارزمية في العديد من عمليات التصنيف واتخاذ  
 
ز الخوارزمي بقابليته للتوسع وتمخ يتميز التحي 

ز لا يقتصر على حالة فردية، القرار قد يؤدي إلى امتداد   زة إلى نطاق واسع من الحالات، مما يجعل أثر التحي  آثار المخرجات المتحي 

بل يمتد إلى عدد من الأفراد والجهات. كما قد تسهم قدرة أنظمة الذكاء الاصطناعي على معالجة كميات كبيرة من البيانات في إعادة 

ا وتوسيع ن زات الموجودة مسبقا ز الخوارزمي قد تمتد إلى عدد كبير من   ( 304).طاق تأثيرهاإنتاج التحي  ويترتب على ذلك أن آثار التحي 

م أثره واتساع نطاق نتائجه
 
وعليه، فإن    .الحالات والأفراد كلما استُخدم النظام الخوارزمي على نطاق أوسع، بما يؤدي إلى تمخ

القرارات والمراكز   من  إلى عدد  ز  التحي  أثر  امتداد  إلى  يؤدي  إداري قد  قرار  من  أكثر  في  النظام  هذا  الإدارة على مخرجات  اعتماد 

 .القانونية، الأمر الذي يبرز خطورة هذه الخاصية في نطاق القرارات الإدارية

ز الخوارزمي، يقتل ي الأمر الوقوف على المصادر التي تؤدي إلى نشوئه، وهو ما يتناوله المطلب الثاني  .وبعد بيان خصائص التحي 

 المطلب الثاني: مصادر التحيّز الخوارزمي م  القرارات الإدارية. 

نتيجة   ينشأ  قد  إذ  وتشغيلها؛  الاصطناعي  الذكاء  أنظمة  تطوير  مراحل  مختلف  في  وتظهر  الخوارزمي  ز  التحي  مصادر  تتعدد  قد 

قصور  نتيجة  أو  اللشري،  بالتقدير  المتأثرة  البيانات  جمع  أساليب  بسلب  أو  مضللة،  أو  متوازنة  غير  تدريب  بيانات  استخدام 

زات اللشرية الكامنة في إعادة إنتاج أوجه عدم المساواة التاريخية  الضوابم المنظمة لمرحلة تصميم النظام ، كما قد تسهم التحي 

ز الخوارزمي لا تقتصر على مرحلة بعينها، وإنما قد تمتد إلى مراحل   داخل مخرجات الأنظمة الخوارزمية. ومن ثم، فإن مصادر التحي 

 (305) .متعددة من تطوير النظام وتشغيله

ز الخوارزمي في القرارات الإدارية من خلال بيان مصادره المرتبطة بالبيانات، وتصميم   وبناءا على ذلك، سيتم تناول مصادر التحي 

 :النظام، والتدخل اللشري، وتشغيل النظام، وذلك على النحو الآتي

: مصادر التحيز المرتبطة 
ً
 بالبيانات.أولا

ز في بيانات   يعتمد أداء نظام الذكاء الاصطناعي بدرجة كبيرة على البيانات الأساسية المستخدمة في تدريب النموذج، ويُعد التحي 

تنفيذ مهام  الخوارزميات على  دررب 
ُ
ت إذ  الخوارزمي؛  ز  التحي  أبرز مصادر نشوء  أحد  الخوارزمية  إلى  المدخلة  البيانات  أو  التدريب 

جمع البيانات محددة، فتنعكس الا 
ُ
زة لتلك المهام، وعندما ت نحرافات الكامنة في البيانات على مخرجاتها وتؤدي إلى استجابات متحي 

 
ا

ا، أو تتضمن تمثيلا  صحيحا
ا

زة، أو تكون غير مكتملة، أو غير ممثلة تمثيلا المستخدمة في تدريب نماذج التعلم الآلي من مصادر متحي 

ا لفئة معينة، أو تحتوي على
ا
ا    مفرط زات تنتقل إلى النموذج، فتؤثر في مخرجاته والقرارات الصادرة استنادا أخطاء، فإن هذه التحي 

ز المرتبطة بالبيانات ما يأتي ( 306) .إليه  :ومن أبرز مصادر التحي 

ز الناش ئ عن استمرار أثر الإجراءات والممارسات والقواعد والأعراف السائدة في المؤسسات،  التحيّز التاريخ :   .1 هو التحي 

بما يؤدي إلى تفضيل بع  الفئات الاجتماعية أو منحها مزايا، في مقابل الإضرار بفئات أخرت أو الانتقاص من فرصها، وتنعكس 

ز في البيانات المستخدمة في أنظمة ا   (307).لذكاء الاصطناعيآثار هذا التحي 

ز من خلال الاعتماد على   البيانات التاريخية في بناء النماذج التنبؤية، ومن الأمثلة على ذلك أنظمة  ويتحقق هذا النوع من التحي 

الذكاء الاصطناعي المستخدمة في التوظيف، إذ يعتمد مطورو الخوارزميات في هذا المجال على البيانات السابقة لدت جهة العمل 

المطلوب والمهارات  المستقبلية  العمل  احتياجات  تحديد  إلى  تهدف  نماذج  التوظيف لبناء  أنماط  تعكس  البيانات  كانت هذه  ولما  ة. 

 
(304) Schwartz et al., Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence, pp.1–3. 

(305) Natalia Norori, Qiyang Hu, et al., "Addressing Bias in Big Data and AI for Health Care: A Call for Open Science," Patterns, Vol. 2, No. 10, 2021, Article 

100347, p. 3. 

 . 708سحنون خالد، بعلا  عصام، مرجع سابق، ص  (306)

(307) Schwartz et al., Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence, p.6. 
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ستخدم  
ُ
ت ثم  ومن  ا،  تميزا الأكثر  اعتبارهم  الذين سبق  الموظفين  نموذج  تكرار  إلى  تميل  عليها  المبنية  الخوارزميات  فإن  السابقة، 

أساليب إحصائية تعتمد على تلك البيانات لمطابقة المتقدمين مع السمات المشتركة لهؤلاء الموظفين. وفي حال عدم توافر سجل 

ا، فقد تؤدي الخوارزميات المعتمدة على هذه البيانات إلى سابق لتوظيف فئة معينة، أ و كان تمثيلها في البيانات التاريخية محدودا

ا من نطاق الترشيح للوظائف المستقبلية   ( 308) .استبعاد تلك الفئة تلقائيا

ز التاريخي في أنظمة التوظيف ما حد  في شركة أمازون عام   م، إذ طورت الشركة  2014ومن أبرز الأمثلة التي كشفت عن أثر التحي 

ا  ا قائما زا   أداة توظيف تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتقييم السير الذاتية للمتقدمين للوظائف، إلا أن نتائج هذه الأداة أظهرت تحي 

نتيجة تدريوها على بيانات وسير ذاتية تاريخية يغلب عليها الموظفون الذكور، مما أدت إلى ترسيخ نموذج معياري  على أساس الجنس

ا للنجاح الوظيفي. ونتيجة لذلك اتجه النظام إلى   ا أن الخصائص المرتبطة بهذه الفئة تمثل مؤشرا داخل الخوارزمية يفترض ضمنا

ا، وهو ما كشف عن أن اعتماد أنظمة الذكاء  تفضيل المتقدمين الذكور وإقصاء المتقدم ات، رغم أن هذا التمييز لم يكن مقصودا

زات القائمة واستمرار آثارها. زة قد يؤدي إلى إعادة إنتاج التحي   (309) الاصطناعي على بيانات تاريخية متحي 

ِب على بيانات تاريخية مستخلصة من 
وبتطبيق ذلك على القرارات الإدارية، فإذا اعتمدت جهة إدارية على نظام ذكاء اصطناعي دُر 

ا في قبول أو رف  الطلبات الإدارية، أو في منح التراخيص أو المزايا   ا متحيزا
ا
قرارات إدارية سابقة، وكانت تلك البيانات تعكس نمط

مع لفئات  إلى  الإدارية  يؤدي  مما  اللاحقة،  الطلبات  معالجة  إنتاجه عند  ويعيد  النمم  هذا  النموذج  يتعلم  غيرها، فقد  ينة دون 

ز التاريخي في القرارات الإدارية  .استمرار آثار التحي 

ز اختيار العينة نتيجة اختيار الأفراد أو المجموعات أو البيانات بطريقة لا تمثل  تحيّز اختيار العي ة:   .1 يمكن أن ينشأ تحي 

، ويتحقق ذلك في الحالات الآتية:
ا

ا وعادلا  صحيحا
ا

 (310) فيها عينات الدراسة المراد تحليلها تمثيلا

جمع البيانات بطريقة تؤدي إلى تمثيل غير متكافئ للفئات التي يتكون  تحيّز أخذ العي ة:   .أ 
ُ
ز ينشأ عندما ت هو نوع من التحي 

في دقة مخرجات  يؤثر  الذي قد  الأمر  البيانات جميع فئاته على نحو متوازن،  الدراسة، فلا تعكس مجموعة  منها المجتمع محل 

 (311)النظام.

ز التغطية عندما لا تمثل البيانات أو العينات المستخدمة في تدريب النظام الفئة المستهدفة  تحيّز التغطية:   .ب يحد  تحي 

ا، وذلك بسلب عدم تضمين بع  البيانات أو صعوبة الحصول عليها، مما يؤدي إلى عدم تمثيل جميع الفئات داخل    صحيحا
ا

تمثيلا

 (312).مجموعة البيانات، وينعكس ذلك على دقة مخرجات النظام

ز الاستبعاد من استبعاد بع  البيانات من مجموعة البيانات بصورة غير ملائمة، وقد يحد   تحيّز الاستبعاد:  .ج ينشأ تحي 

زة. على سليل المثال، إذا كانت هناك جهة إدارية تستخدم نظام    ( 313) ذلك دون قصد، مما يؤدي إلى تكوين مجموعة بيانات متحي 

ِب النظام على بيانات التعيينات النافحة السابقة  
، ودُر 

ا
الذكاء الاصطناعي لفحص طلبات الوظائف وتحديد المرشحين الأكثر تأهيلا

بعدت أثناء إعداد مجموعة البيانا
ُ
ت، فأصبحت لا تتضمن سوت معلومات في الجهة الإدارية، إلا أن بيانات بع  المرشحين است

ز الاستبعاد قد يؤدي إلى إغفال المرشحين المؤهلين بالدرجة   عن المرشحين ذوي مؤهلات تعليمية وخبرات عملية معينة، فإن تحي 

 
، 64، الإصدار  6دراسات، المجلد  عريب العجمي، تأثير الذكاء الاصطناعي على أنظمة العمل وبيان موقف المنظم السعودي )دراسة تحليلية(، المجلة الدولية لنشر البحو  وال   (308)

 . 2480249ص 

(309)  Zhisheng Chen  ،“Ethics and discrimination in artificial intelligence-enabled recruitment practices”  ،Humanities & Social Sciences Communications  ،Vol. 

10 ،2023 ،p. 6. 

 .17الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي مرجع سابق، ص  (310)

(311) Agnieszka Mikołajczyk-Bareła & Michał Grochowski, "A Survey on Bias in Machine Learning Research," IEEE Access, 2025, p. 3290.  

(312) Ibid., p.3290. 
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نفسها ممن لددهم خلفيات تعليمية أو خبرات عملية مختلفة غير ممثلة في مجموعة البيانات، مما يؤدي إلى إصدار قرارات إدارية  

ا  كافيا
ا

 .خوارزمية لا تمثل جميع الفئات المؤهلة تمثيلا

أو  تحيّز القياس:   .2 أو قياسها أو جمعها  ا في طريقة تقييمها  أو قصورا ز القياس عندما تتضمن البيانات أخطاءا  ينشأ تحي 

زة. ز القياس  ( 314) تخزينها، أو بسلب عدم اكتمالها، مما يؤدي إلى نتائج مشوهة أو متحي  ، ويحد   تحيّز الوكي ومن أبرز صور تحي 

عندما تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي على مؤشرات أو خصائص ترتبم بصفات محمية، فتستخدمها بصورة غير مباشرة في اتخاذ  

زة أو غير عادلة. ومن أمثلة ذلك أن تعتمد جهة إدارية على نظام ذكاء اصطناعي لفحص   (315)القرار، مما قد يؤدي إلى نتائج متحي 

ا غير مباشر على جنسهم، فيؤثر ذلك في عملية المفاضلة  طلبات التوظيف، ويستند النظام إلى أسماء المتقدمين بوصفها مؤشرا

زةبينهم على أساس الجنس، رغم أن النظام لا يستخدم هذه الصفة بصورة صريحة، مما يؤدي إلى ن  .تائج متحي 

ز التسمية أثناء وضع  تحيّز التسمية:   .3 التسميات للبيانات، عندما يختلف القائمون على وضع هذه التسميات  يحد  تحي 

ز في بيانات التدريب، فتنعكس آثاره   في اختيار التصنيف المناسب للبيانات نتيجة اختلاف تفسيراتهم لها، مما يؤدي إلى إدخال تحي 

ا في مخرجات أنظمة الذكاء الاصطناعي. ومن أمثلة ذلك أن يختلف القائمون على وضع التسميات لطلبات التوظيف    ( 316) لاحقا

عند إعداد البيانات التي سيُدرب عليها نظام الذكاء الاصطناعي؛ إذ قد يصنف أحدهم الطلب على أنه "مؤهل"، بينما يصنفه آخر  

زةعلى أنه "غير مؤهل" نتيجة اختلافهما في تفسير معايير التوظيف أو تطبيقها، مما ي  .ؤدي إلى تدريب النظام على بيانات متحي 

 ثانيًا: مصادر التحيّز ال اشئة عن تصميم ال ظاا. 

وإنتاج   البيانات  معالجة  طريقة  في  النظام  تصميم  يؤثر  إذ  الاصطناعي،  الذكاء  نظام  تصميم  نتيجة  الخوارزمي  ز  التحي  ينشأ  قد 

ز فيما يأتي  :المخرجات، ومن ثم قد تنعكس آثار ذلك على القرارات المبنية عليها. وتتمثل أبرز صور هذا النوع من التحي 

حدد المشكلة أو الهدف الذي يراد من نظام الذكاء الاصطناعي  تحيّز تعريف المشكلة:   .1
ُ
ز تعريف المشكلة عندما ت ينشأ تحي 

معالجته بطريقة لا تعكس الهدف الحقيقي المراد تحقيقه، مما يؤدي إلى بناء النموذج على أساس غير مناسب، فتنعكس آثار ذلك 

ومن أمثلة ذلك أن يكون الهدف الحقيقي لجهة إدارية هو تحسين جودة الخدمة العامة، لكنها تصوغ المشكلة    ( 317) في مخرجاته.

ه نظام الذكاء الاصطناعي نحو تحقيق هذا الهدف، وإن كان ذلك على حساب   على أ ها تقليل زمن إنجاز المعاملات فقم، فيوجر

 .المبنية على مخرجاته  جودة الخدمة، مما قد ينعكس على القرارات الإدارية

الخوارزمية:   .2 الرئيس  تحيّز  مصدره  يكون  أن  دون  عملها،  طريقة  أو  الخوارزمية  تصميم  بسلب  ينشأ  الذي  ز  التحي  هو 

زة متحي  نتائج  إلى  يؤدي  مما  تدريوها،  في  المستخدمة  خوارزمية    (318) .البيانات  إدارية  جهة  استخدمت  إذا  المثال،  سليل  فعلى 

للمفاضلة بين المتقدمين، وكان تصميمها يؤدي إلى تكرار تفضيل فئة معينة من المتقدمين رغم خلو البيانات المستخدمة في تدريب  

ا إلى تصميم الخوارزمية أو آ ز في هذه الحالة يكون راجعا ز، فإن مصدر التحي     .لية عملهاالنظام من أي تحي 

في  تحيّز التجميع:   .3 أو مجموعات تختلف  بيانات تضم فئات  التجميع عندما يُستخدم نموذج واحد لمعالجة  ز  تحي  ينشأ 

خصائصها، مع افتراض أن العلاقة بين بيانات الإدخال ومخرجات النظام واحدة لدت جميع هذه الفئات، في حين أن الواقع قد 

ا لجميع الفئات، أو يكون أكثر ملاءمة يقتل ي معاملة كل فئة بصورة مختلفة. وقد يؤدي ذلك إلى بناء ن  موذج لا يحقق أداءا مناسبا

 
 . 708سحنون خالد، بعلا  عصام، مرجع سابق، ص  (314)

(315)  Marco Ceccon, Giacomo Cornacchia, et al., "Underrepresentation, Label Bias, and Proxies: Towards Data Bias Profiles for the EU AI Act and Beyond," Expert 

Systems with Applications, Vol. 292, 2025, p. 3. 

(316)  Dirk Hovy, Shrimai Prabhumoye, et al., Five Sources of Bias in Natural Language Processing, Language and Linguistics Compass, Vol. 15, Issue 8, 2021, pp. 

6–7. 

(317)  Samir Passi & Solon Barocas, Problem Formulation and Fairness, Proceedings of the ACM Conference on Fairness, Accountability,  and Transparency (FAT), 

2019, pp. 1–2. 
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ا لتقييم جميع المتقدمين، رغم اختلاف    ( 319) للفئة المهيمنة في البيانات. ا واحدا ومن أمثلة ذلك أن تستخدم جهة إدارية نموذجا

خصائص الفئات التي ينتمون إليها، فيؤدي ذلك إلى نتائج أقل دقة بالنسبة لبع  الفئات؛ لأن النموذج افترض أن العلاقة بين  

 .بيانات الإدخال والقرار واحدة بالنسبة للجميع

ا: مصادر التحيّز ال اشئة عن التدخ  البشري. 
ً
 ثالث

زات الكامنة لدت مطوردها، وقد ينشأ  طور بواسطة اللشر، فإ ها قد تعكس التحي 
ُ
صمم وت

ُ
لما كانت خوارزميات الذكاء الاصطناعي ت

ز نتيجة الاختيارات التي يتخذها المطورون عند تصميم الخوارزميات، والتي قد لا تعكس بالضرورة احتياجات الأفراد أو   هذا التحي 

طبق عل
ُ
زات الفئات التي ت يها تلك الخوارزميات. كما أن محدودية التنوع في الفرق المسؤولة عن تطويرها قد تسهم في ترسيخ التحي 

إلى  ا؛ إذ قد يستند  ز الخوارزمي تعقيدا ز اللشري من أكثر مصادر التحي  اللاواعية وإعادة إنتاجها في مخرجات النظام. ويُعد التحي 

زات مجتمعية راسخة يصعب اكتشافها    ( 320) أو الحد منها، مما يؤدي إلى انعكاسها في مخرجات النظام.تحي 

زات اللشرية في أخطاء   ستخدم لتلسيم وتتمثل التحي 
ُ
منهجية في التفكير اللشري، تنشأ نتيجة الاعتماد على اختصارات ذهنية ت

أو  الأفراد  بها  يدرك  التي  بالطريقة  وترتبم  واعية،  وغير  ضمنية  زات  التحي  هذه  تكون  ما  ا  وغالبا القرار.  واتخاذ  الحكم  عمليات 

الذك  أنظمة  في ذلك مخرجات  بما  المعلومات ويفسرو ها،  المعلومات  المجموعات  أو استكمال  القرارات  اتخاذ  اء الاصطناعي، عند 

زات على مرحلة تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وتطويرها، وإنما يمتد إلى مختلف مراحل دورة  الناقصة. ولا يقتصر أثر هذه التحي 

زات في  حياة النظام، كما قد تؤثر في كيفية تفسير مخرجاته واستخدامها بعد تشغيله، الأمر الذي قد يؤدي إلى انعكاس هذه التحي 

ز الناشئة عن التدخل اللشري، وقد تؤثر في   ( 321) .مخرجات النظام واستمرار أثرها في القرارات المبنية عليها وتتعدد مصادر التحي 

 :تصميم النظام أو تفسير مخرجاته أو الاعتماد عليها عند اتخاذ القرار، ومن أبرز هذه المصادر ما يأتي

زات المعرفية الذي يتمثل في ميل الأفراد إلى البحث عن الأدلة أو تفسيرها بطريقة تنحاز إلى    تحيّز التصكيد: .1 هو أحد التحي 

ا بما يؤدي إلى ترجيح المعلومات المؤيدة لها، مع التقليل من أهمية المعلوما ت معتقداتهم أو توقعاتهم أو الفرضيات التي يتلنو ها مسبقا

ا أن خري ي جامعة معينة هم الأكثر    ( 322) .المخالفة أو إغفالها فعلى سليل المثال، إذا اعتقد الموظف المختص بالتوظيف مسبقا

كفاءة، فقد يميل إلى تفسير مخرجات نظام الذكاء الاصطناعي أو الأخذ بالنتائج التي تؤيد هذا الاعتقاد، مع التقليل من أهمية  

زالنتائج المخالفة، مما قد يؤدي إلى الاعتماد على مخ  .رجات النظام بصورة منحازة، ومن ثم صدور قرار إداري متحي 

تصثير الإطار:   .2 عرض أو  تحيّز 
ُ
ت القرار واختياراته نتيجة اختلاف الطريقة التي  تأثير الإطار في تغير تفضيلات متخذ  يتمثل 

صاغ بها المشكلة، رغم بقاء مضمو ها أو نتائجها على حالها.
ُ
على سليل المثال، عندما يرد في التقرير الإداري لتقييم الموظفين    ( 323) ت

% من المهام الموكلة إليه، سيؤدي تأثير  90% من المهام الموكلة إليه، بينما يرد في تقرير آخر أن الموظف أنجز  10أن الموظف أخفق في  

   .الإطار إلى تقييم الموظف في التقرير الثاني على نحو أكثر إيجابية، إذ يبدو أكثر كفاءة، رغم أن العبارتين تعبران عن النتيجة نفسها 

ز التقييم اللشري عندما يتأثر المقيمون بعوامل لا ترتبم بالمعايير الموضوعية للتقييم،  تحيّز التقييم البشري:   .3 يحد  تحي 

التقييم إلى إدخال هذه الاعتبارات في عملية  فعلى سليل    ( 324) .كالجنس أو العمر أو المظهر أو الخلفية الاجتماعية، مما يؤدي 

المثال، إذا قام أعضاء لجنة التوظيف بتقييم المرشحين على نحو يتأثر بعوامل لا ترتبم بمعايير المفاضلة، كالمظهر أو الجنس، ثم  

 
(319)  Harini Suresh & John Guttag, A Framework for Understanding Sources of Harm throughout the Machine Learning Life Cycle, Proceedings of the 2021 ACM 

Conference on Equity and Access in Algorithms, Mechanisms, and Optimization (EAAMO), 2021, p. 5. 

(320) Norori et al., "Addressing Bias in Big Data and AI for Health Care: A Call for Open Science," p.4. 

(321) Schwartz et al., Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence, p.9. 

(322)  Raymond S. Nickerson, "Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises," Review of General Psychology, Vol. 2, No. 2 (1998), pp. 175, 177. 

(323) Amos Tversky & Daniel Kahneman, "The Framing of Decisions and the Psychology of Choice," Science, New Series, Vol. 211, No. 4481 (1981), p. 453. 
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استُخدمت هذه التقييمات في تدريب نظام الذكاء الاصطناعي، فقد يتعلم النظام هذا النمم من التقييمات ويعيد إنتاجه عند 

زة ، مما قد يؤدي إلى صدور قرارات إدارية متحي 
ا
   .تقييم المرشحين مستقبلا

 رابعًا: مصادر التحيّز ال اشئة عن تشغي  ال ظاا. 

ز الخوارزمي في مرحلة تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي نتيجة عوامل ترتبم بتشغيل النظام واستخدامه. وتتمثل   قد يظهر التحي 

ز فيما يأتي  :أبرز مصادر هذا النوع من التحي 

ز انجراف البيانات عندما يطرأ تغير  تحيّز انجراف البيانات:  .1 يحد  تحي 

على خصائص بيانات الإدخال التي يعتمد عليها نموذج الذكاء الاصطناعي بعد تدريبه، بحيث تختلف البيانات التي يتعامل معها  

ِب عليها، مما قد  
وتبرز أهمية هذا    ( 325) يؤدي إلى انخفاض دقة النموذج أو تراجع كفاءة أدائه.عند تشغيله عن البيانات التي دُر 

ِب على بيانات لم تعد تعكس الواق 
ز في القرارات الإدارية؛ إذ إن استمرار الجهة الإدارية في الاعتماد على نموذج دُر  ع النوع من التحي 

 .الفعلي قد يؤدي إلى صدور قرارات إدارية تستند إلى مخرجات غير دقيقة

ز التغذية الراجعة في مرحلة تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي عندما تؤثر القرارات أو التوصيات  : تحيّز التغذية الراجعة ينشأ تحي 

ستخدم في تحديثه أو إعادة تدريبه، فتتشكل حلقة متكررة تعزز الأنماط التي  
ُ
ا وت جمع لاحقا

ُ
الصادرة عن النظام في البيانات التي ت

زات القائمة بمرور الوقت، مما يؤدي إلى استمرارها أو ازدياد حدتها  اعتمد عليها النظام في البداية. ويترتب ع لى ذلك تمخيم التحي 

فعلى سليل المثال، إذا اعتمدت جهة أمنية على نظام ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالمناطق الأكثر   ( 326) وانعكاسها في القرارات اللاحقة.

ا إلى بيانات شرطية تاريخية، فقد يتوقع النظام ارتفاع احتمالات وقوع الجريمة في مناطق معينة، مما   عرضة للجريمة استنادا

ف وتسجيل عدد أكبر من الجرائم في تلك المناطق مقارنة بغيرها،  يدفع إلى تكثيف الدوريات الأمنية فيها. ويؤدي ذلك إلى اكتشا

ا في إعادة تدريب النظام، فيتعزز اعتقاده بأن تلك المناطق أكثر عرضة للجريمة، وبذلك تنشأ حلقة 
ستخدم هذه البيانات لاحقا

ُ
فت

ز وتمخيمه. ستخدم   ( 327) تغذية راجعة تؤدي إلى ترسيخ التحي 
ُ
ز في القرارات الإدارية عندما ت ويبرز أثر هذا النوع من التحي 

ز واستمراره في القرارات   البيانات الناتجة عن القرارات السابقة في تحديث النظام أو إعادة تدريبه، بما يؤدي إلى إعادة إنتاج التحي 

 .الإدارية اللاحقة

ز البيئي أثناء تشغيل نظام الذكاء الاصطناعي عندما يتأثر النموذج بعوامل في بيئة التشغيل الفعلية لم    التحيّز البيئي: يحد  التحي 

التغيرات الجغرافية تؤخذ في الاعتبار أثناء مرحلتي التدريب والاختبار، وتشمل هذه العوامل الاختلافات في تفاعل المستخدمين، أو  

ز نتيجة اختلاف بيئة التشغيل عن بيئة التطوير، مثل تفاوت قدرات الأجهزة أو  أو الظروف البيئية والتقنية، وقد ينشأ هذا التحي 

فعلى سليل المثال، إذا اعتمدت    ( 328) جودة المستشعرات أو سرعة الاتصال، مما يؤدي إلى اختلاف نتائج النموذج بين بيئة وأخرت.

جهة إدارية على نظام ذكاء اصطناعي دُرب في بيئة تقنية عالية الجودة للتعرف على الوجه لإثبات حضور الموظفين وانصرافهم، ثم 

غل في بيئة تقنية أضعف، فقد يؤدي ذلك إلى فشل النظام في التعرف على بع  الموظفين رغم التزامهم بالحضور، وهو ما  
ُ
يعكس ش

ا يرجع إلى اختلاف بيئة التشغيل، لا إلى الموظف أو مدت التزامه بالحضور   .تحيزا

ز الخوارزمي في القرارات الإدارية لا ينشأ عن مصدر واحد، وإنما قد يكون نتيجة تفاعل مجموعة من   ويتبين مما سبق أن التحي 

العوامل المرتبطة بالبيانات، أو تصميم النظام، أو التدخل اللشري، أو مرحلة تشغيله، الأمر الذي يجعل اكتشافه ومعالجة أسبابه 

ا من صور ال ز التقليدية. كما أن تعدد هذه المصادر قد يؤدي إلى تداخلها، بحيث يصعب في كثير من الأحيان إرجاع  أكثر تعقيدا تحي 

 
(325) Berkman Sahiner, Weijie Chen, et al., Data Drift in Medical Machine Learning: Implications and Potential Remedies, British Journal of Radiology, Vol. 96, 

Issue 1150, 2023, p. 2. 

 .29الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص  (326)

(327) Kristian Lum & William Isaac, To Predict and Serve?, Significance, Vol. 13, Issue 5, 2016, pp. 17. 

 .29الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، التحيز في أنظمة الذكاء الاصطناعي، مرجع سابق، ص  (328)
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ز قد ينعكس على مشروعية القرارات  ز إلى سلب واحد أو إلى مرحلة بعينها من مراحل دورة حياة النظام. ولما كان هذا التحي  التحي 

الإدارية وما يرتبم بها من حقوق ومراكز قانونية، فإن الحد من مخاطره يقتل ي الوقوف على الضمانات القانونية المقررة لمواجهته، 

 .لمطلب الآتيوهو سنتناوله في ا

 المطلب الثالث: الضمانات القانونية للحد من التحيّز م  القرارات الإدارية المبنية ع   خوارزميات الذكال الاصط ا  . 

ز الخوارزمي في القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وجود ضمانات قانونية  يقتل ي الحد من مخاطر التحي 

القرار الإداري للشفافية والرقابة. ولبيان  تكفل مشروعية استخدام هذه الخوارزميات، وتحمي حقوق الأفراد، وتضمن خضوع 

الاتحاد ذلك،   في  البيانات  لحماية  العامة  اللائحة  في  ثم  السعودي،  النظام  في  المقررة  القانونية  الضمانات  المطلب  هذا  يتناول 

ا في التشريع الفرنس ي  .الأوروبي، وأخيرا

الفرع الأول: الضمانات القانونية للحد من التحيّز م  القرارات الإدارية المبنية ع   خوارزميات الذكال الاصط ا   م  

 ال ظاا السعودي. 

على   القائمة  بالقرارات  المتعلقة  القانونية  الضمانات  من  ا  عددا البخصية  البيانات  حماية  لنظام  التنفيذية  اللائحة  تضمنت 

ما   المعالجة الآلية للبيانات البخصية، بما يكفل حماية حقوق أصحاب البيانات، ويحد من المخاطر التي قد تنشأ عنها، ولا سي 

ز الخوارزمي ( على جهة التحكم، قبل  4/1ومن أبرز هذه الضمانات ما يتعلق بالشفافية والإفصاح، إذ أوجبت المادة )  .مخاطر التحي 

علم صاحب البيانات بأغراض المعالجة، ومدتها، والمسوغ النظامي لها، بالإضافة إلى حقوقه، 
ُ
أو عند جمع البيانات البخصية، أن ت

ذ قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات البخصية أن تو ، لصاحب  ي تتخ /ج( على جهات التحكم الت 4/5كما أوجبت المادة )

وتسهم هذه الضمانة في تعزيز شفافية المعالجة،    ( 329) البيانات ما إذا كان سيتم اتخاذ قرارات مبنية بشكل كامل على تلك المعالجة.

 .وتمكين صاحب البيانات من العلم المسبق باستخدام المعالجة الآلية، بما يتيح له ممارسة حقوقه النظامية عند الاقتضاء

/ج( صدور موافقة صريحة  11/2وفيما يتعلق بالقرارات المبنية بالكامل على المعالجة الآلية للبيانات البخصية، اشترطت المادة )

كما    ( 330) .من صاحب البيانات البخصية إذا كان سيتم اتخاذ قرار مبني بشكل كامل على المعالجة الآلية للبيانات البخصية

( لصاحب البيانات البخصية حق العدول عن هذه الموافقة في أي وقت، وألزمت جهة التحكم بإيقاف المعالجة  12قررت المادة )

  ( 331) .دون تأخير غير مبرر متى عدل صاحب البيانات عن موافقته

التحكم إعداد تقويم مكتوب وموثق للأثر إذا كان نشاطها يتضمن اتخاذ /ج( على جهة  25/1وبالإضافة إلى ذلك، أوجبت المادة )

قرارات مبنية على المعالجة الآلية للبيانات البخصية، وذلك لتقييم الآثار والمخاطر التي قد تلحق بأصحاب البيانات البخصية،  

ويُعد تقييم أثر المعالجة من الضمانات الوقائية التي تساعد على الكشف المبكر    ( 332) .واتخاذ التدابير اللازمة لمنعها أو الحد منها

ز الخوارزمي، قبل انعكاسها على القرارات الإدارية  .عن المخاطر المحتملة، بما فيها مخاطر التحي 

في  المنصوص عليها  المخالفات  أي من  ارتكاب  نتيجة  الحق لكل من لحقه ضرر  إتاحة  النظام كذلك،  التي قررها  الضمانات  ومن 

ا لما نصت عليه المادة ) وبناءا على ذلك،   ( 333)(.  40النظام أو اللوائح في المطالبة بالتعوي  عن الضرر المادي أو المعنوي، وذلك وفقا

يمتد الحق في المطالبة بالتعوي  عن الأضرار الناشئة عن القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إذا كانت  

 لمخالفة أحكام نظام حماية البيانات البخصية أو لائحته التنفيذية عند معالجة البيانات البخصية التي بُني 
ا
هذه الأضرار نتيجة

 .عليها القرار

 
 هط. 1443( وتاريخ 98المادة الرابعة من لائحة حماية البيانات البخصية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) (329)

 المرجع السابق، المادة الحادية عشر. (330)

 المرجع السابق، المادة الثانية عشر.  (331)

 المرجع السابق، المادة الخامسة والعشرون. (332)

 هط. 02/1443/ 09( وتاريخ 9المادة الأربعون من نظام حماية البيانات البخصية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )م/ (333)
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ا لما سبق، ترت الباحثة أن اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات البخصية قررت مجموعة من الضمانات القانونية   واستخلاصا

تعزيز   خلال  من  الآلية،  المعالجة  على  القائمة  القرارات  في  الخوارزمي  ز  التحي  مخاطر  بع   من  الحد  في  تسهم  أن  يمكن  التي 

البيان وتمكين صاحب  في  الشفافية،  الحق  تقرير   عن 
ا

المعالجة، فضلا آثار  بتقييم  التحكم  وإلزام جهة  ممارسة حقوقه،  من  ات 

ومع ذلك، فإن هذه الضمانات وردت في إطار تنظيم معالجة البيانات   .التعوي  عند مخالفة أحكام النظام أو لائحته التنفيذية

فرد بتنظيم خاص بالقرارات الإدارية المبنية عل 
ُ
 ى خوارزميات الذكاء الاصطناعي. البخصية، ولم ت

باستخدام   الفرنس ي قد تضمنا ضمانات قانونية تتصل  الاتحاد الأوروبي والتشريع  في  البيانات  العامة لحماية  اللائحة  ولما كانت 

الخوارزميات والمعالجة الآلية في اتخاذ القرارات، فإنه يجدر بيان هذه الضمانات في حدود ما يتصل منها بالقرارات الإدارية المبنية  

 .ذكاء الاصطناعي، ومقارنتها بما قرره المنظم السعوديعلى خوارزميات ال

الفرع الثاني: الضمانات القانونية للحد من التحيّز م  القرارات الإدارية المبنية ع   خوارزميات الذكال الاصط ا   م  

 اللائحة الأوروبية والتشريع الفرنس ي.

م  القرارات الإدارية المبنية ع   خوارزميات الذكال الاصط ا   م  لائحة الاتحاد  القانونية للحد من التحيّز  : الضمانات 
ً
أولا

 (. GDPRالأوروبي لحماية البيانات ) 

ا من الضمانات القانونية المتعلقة بالقرارات القائمة على المعالجة الآلية   (GDPR) اللائحة العامة لحماية البياناتتضمنت   عددا

للبيانات البخصية، ومن أبرزها عدم جواز إخضاع البخص لقرار قائم بالكامل على المعالجة الآلية إلا في الحالات التي تجيزها 

  ( 334) .طعن في القرار(، مع كفالة حقه في التدخل اللشري، وإبداء وجهة نظره، وال22المادة )

ا لأحكام المادة ) ، التي صدر فيها الحكم  SCHUFA Holding AG (C-634/21) (، أكدت محكمة العدل الأوروبية في قضية22وتطبيقا

ا على المعالجة الآلية متى اعتمدت  ، أن نظام التقييم الائتماني القائم على المعالجة الآلية قد  2023ديسمبر    7بتاريخ   ا قائما ل قرارا
 
يشك

ا في ترتيب آثار قانونية أو آثار مماثلة بالنسبة للبخص المعني، الأمر الذي   ا حاسما الجهة متخذة القرار على هذا التقييم اعتمادا

التدخل اللشري، وإتاحة الفرصة لصاحب  (، وفي مقدمتها  22يترتب عليه إخضاع هذا النوع من القرارات للضمانات المقررة في المادة )

القرار في  والطعن  نظره  وجهة  لإبداء  الكامل    ( 335) .البيانات  الانفراد  دون  تحول  التي  الوسائل  أبرز  من  الضمانات  هذه  عد 
ُ
وت

ز الخوارزمي  .للمعالجة الآلية باتخاذ القرار، بما يعزز الرقابة اللشرية ويحد من الآثار المحتملة للتحي 

ويُستخلص مما سبق أن اللائحة العامة لحماية البيانات لم تقتصر على تنظيم القرارات القائمة على المعالجة الآلية، وإنما قررت 

ضمانات قانونية تكفل حماية الأشخاص من آثارها، من خلال ضمان التدخل اللشري، وإبداء وجهة النظر، والطعن في القرار. 

اصة عند تطبيقها على القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي؛ لما تؤديه من  وتكتسب هذه الضمانات أهمية خ

ز الخوارزمي  .دور في الحد من مخاطر التحي 

 ثانيًا: الضمانات القانونية للحد من التحيّز م  القرارات الإدارية المبنية ع   خوارزميات الذكال الاصط ا   م  التشريع الفرنس ي. 

م التشريع الفرنس ي القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة من الضمانات التشريعية  
 
نظ

ز الخوارزمي، وتعزيز شفافية القرار الإداري، وخضوعه للرقابة  .والقضائية، بما يكفل الحد من مخاطر التحي 

ا على ذلك، صدر المرسوم رقم  ى تفصيل كيفية تنفيذ أحكام المادة2017مارس  14بتاريخ  330-2017وتأسيسا
 
-L.311-3، الذي تول

نة العلاقات بين الجمهور والإدارة   R.311-3-1-2و R.311-3-1-1 ، وذلك بإدراج المادتين 1 -R.311 إذ أوجبت المادة  ( 336) .ضمن مدو 

ا يفيد بأن اتخاذه استند إلى معالجة خوارزمية، مع بيان الغرض من     3-1-1 ا صريحا ن القرار الإداري بيانا ضم 
ُ
على جهة الإدارة أن ت

إجراءات   وبيان  الرئيسة،  وخصائصها  تحكمها  التي  القواعد  على  الاطلاع  طلب  في  بحقه  المعني  البخص  وإعلام  المعالجة،  هذه 

 
(334) Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), art.22. 

(335) Court of Justice of the European Union (CJEU), SCHUFA Holding AG, Case C-634/21, Judgment of 7 December 2023 . 

(336) Décret n° 2017-330 du 14 mars 2017 relatif aux décisions individuelles fondées sur un traitement algorithmique. 
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فقد حددت المعلومات التي تلتزم الإدارة بالإفصاح عنها بناءا على طلب البخص     R.311-3-1-2 أما المادة  ( 337)  ممارسة هذا الحق.

المعالجة،   ومعايير  ومصادرها،  معالجتها  تمت  التي  والبيانات  القرار،  اتخاذ  في  الخوارزمية  إسهام  وطريقة  درجة  وتشمل  المعني، 

العم إلى  المعالجة الخوارزمية.والأهمية النسلية الممنوحة لكل معيار عند الاقتضاء، بالإضافة  التي نفذتها  ويتم هذا    ( 338) ليات 

نة العلاقات بين الجمهور والإدارة، التي تمنع الإفصاح عن   L.311-5 الإفصاح مع مراعاة القيود المنصوص عليها في المادة من مدو 

ا.  ( 339)بع  الوثائق أو المعلومات متى كان من شأن ذلك المساس بالأسرار أو المصال، المحمية قانونا

ويتبين مما سبق أن التشريع الفرنس ي لم يقتصر على تقرير التزام الإدارة بالإفصاح عن استخدام المعالجة الخوارزمية، وإنما أرس ى  

منظومة متكاملة من الضمانات التي تكفل تمكين البخص المعني من فهم الأساس الذي بُني عليه القرار الإداري، وتعزز إمكانية  

 .د الاقتضاءمراجعته والطعن فيه عن

كما أسهم المجلس الدستوري الفرنس ي في تعزيز الضمانات القانونية المنظمة لاستخدام الخوارزميات، وذلك في قراره الصادر في 

ا على التحكم في المعالجة    2018يونيو    12 بشأن قانون حماية البيانات البخصية، إذ أكد ضرورة أن يظل مسؤول المعالجة قادرا

ا على شرح كيفية تنفيذها بالنسبة لكل حالة على نحو وا ، ومفهوم، كما قرر عدم جواز  الخوارزمية وتطورها، وأن يكو  ن قادرا

ا لاستمرار الرقابة اللشرية على القرار  ا، ضمانا ا إلى خوارزمية قادرة على تعديل قواعدها ذاتيا ا حصريا  اتخاذ قرار إداري فردي استنادا

بشأن فحص طلبات التسجيل الجامعي أن    2020أبريل    3ثم أكد المجلس الدستوري الفرنس ي في قراره الصادر في    ( 340) الإداري.

استخدام المعالجة الخوارزمية في فحص الطلبات لا يجعل إجراءات القبول مؤتمتة بالكامل، إذ لا يجوز أن يستند القرار المتخذ  

ا للطلبات من قبل لجنة القبول ثم صدور القرار من رئيس المؤسسة،  بشأن كل طلب إلى الخوارزمية وحدها، وإنما يت طلب تقييما

كما قرر حق المرش، بعد صدور القرار في الحصول على معلومات تتعلق بالمعايير والإجراءات التي استند إليها تقييم طلبه، مع التزام 

يان مدت استخدام المعالجة الخوارزمية، مع مراعاة خصوصية  المؤسسات، بعد انتهاء إجراءات التسجيل، بنشر المعايير المعتمدة وب

 (341) المتقدمين.

القرارات  في  ز الخوارزمي  التحي  للحد من مخاطر  الوسائل  أهم  أحد  تمثل  القانونية  الضمانات  أن  الباحثة مما سبق  وتستخلص 

الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، إلا أن فاعليتها تتوقف على مدت كفايتها وشمولها لمختلف مراحل اتخاذ القرار  

المعا على  المبني  التنظيم  الإداري  اقتصر  إذ  المقارنة؛  محل  التنظيمات  بين  تباين  وجود  الدراسة  أظهرت  وقد  الخوارزمية.  لجة 

السعودي على تقرير ضمانات عامة في إطار حماية البيانات البخصية، في حين قررت اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد 

 للقرارات  الأوروبي ضمانات خاصة بالقرارات القائمة على المعالج
ا

ة الآلية، أما التشريع الفرنس ي فقد اتجه إلى تنظيم أكثر تفصيلا

الإدارية المبنية على الخوارزميات، من خلال الجمع بين ضمانات الشفافية والإفصاح، واستمرار الرقابة اللشرية، وإمكان تفسير  

 .القرار الإداري 

ز الخوارزمي في القرارات الإدارية يقتل ي تبني إطار نظامي متكامل ينظم استخدام   وتنتهي الباحثة إلى أن الحد من مخاطر التحي 

المتعلقة  القانونية  الضمانات  تكامل  ويكفل  واتخاذه،  الإداري  القرار  إعداد  مراحل  مختلف  في  الاصطناعي  الذكاء  خوارزميات 

بالشفافية، والرقابة اللشرية، وإمكان تفسير القرار ومراجعته، بما يحقق التوازن بين الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي 

 .وحماية حقوق الأفراد وتعزيز مشروعية القرار الإداري 

 الخاتمة

 
(337) CRPA, Art. R.311-3-1-1. 

(338)  CRPA, Art. R.311-3-1-2. 

(339) CRPA, Art. L.311-5. 

(340) Conseil constitutionnel, décis. n° 2018-765 DC du 12 juin 2018, Loi relative à la protection des données personnelles, spéc. cons. 58 et 71. 

(341)  Conseil constitutionnel, décis. n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020. 
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عدد من الإشكالات القانونية، يأتي في مقدمتها  أدت استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية إلى ظهور  

ز الخوارزمي، لما قد يترتب عليه من المساس بمشروعية القرار الإداري وحقوق الأفراد ورغم المزايا التي توفرها هذه التقنيات،    .التحي 

 .فإن استخدامها يقتل ي وجود تنظيم قانوني وضمانات تكفل الحد من مخاطرها

ماهية   الذكاء الاصطناعي، وبيان  المبني على خوارزميات  الإداري  القرار  بيان ماهية  إلى  الدراسة  ولمعالجة هذه الإشكالية، هدفت 

ا ز في القرارات الإدارية الخوارزمية. وتحقيقا ز الخوارزمي في القرارات الإدارية، والضمانات القانونية المقررة للحد من التحي  لهذا    التحي 

سمت الدراسة إلى مبحثين رئيسين؛ تناولنا في المبحث الأول ماهية القرار الإداري المبني على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، الهدف،  
ُ
ق

ز الخوارزمي في القرارات   وذلك من خلال بيان مفهومه، وأركانه، والأساس القانوني له. أما المبحث الثاني، فقد تناول ماهية التحي 

بيان مفهومه، ومصادره، والضمانات القانونية المقررة للحد منه في النظام السعودي، واللائحة العامة لحماية  الإدارية، من خلال  

البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتشريع الفرنس ي، وذلك باتباع المنهج التحليلي، مع الاستعانة بالمنهج المقارن بالقدر الذي تقتضيه 

 :وقد توصلت الدراسة     عدد من ال تائج والتوصيات، يمكن  جمالها فيما يصتيالدراسة. 

 ال تائج:  

  :
ً
أن اعتماد الإدارة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي في إعداد القرار الإداري أو اتخاذه لا يغير من طبيعته القانونية، وإنما  أولا

التقنية   الخصائص  مراعاة  مع  الإداري،  للقرار  العامة  للقواعد  يخضع  ا  إداريا ا  قرارا من  يظل  التحقق  عند  الخوارزمية  للأنظمة 

 .مشروعيته

ز الخوارزمي يُعد من أبرز الإشكالات القانونية التي تثيرها القرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ثانيًا:   أن التحي 

وأنه قد ينشأ عن البيانات، أو تصميم النظام، أو التدخل اللشري، أو مرحلة التشغيل، بما يزيد من صعوبة اكتشافه والحد من  

 .آثاره

ا:  
ً
ا من الضمانات القانونية التي يمكن تطبيقها على القرارات الإدارية المبنية ثالث ا وعددا ا نظاميا أن التنظيم السعودي يوفر أساسا

ا بهذه القرارات  ا خاصا ا نظاميا  للبيانات البخصية، إلا أنه لم يُفرد تنظيما
ا
على خوارزميات الذكاء الاصطناعي متى تضمنت معالجة

 .يراعي خصوصيتها

أن اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي قررت ضمانات متعلقة بالقرارات القائمة على المعالجة الآلية، في حين    رابعًا:

 للقرارات الإدارية المبنية على الخوارزميات، من خلال ضمانات تشريعية وتنظيمية 
ا

اتجه التشريع الفرنس ي إلى تنظيم أكثر تفصيلا

 .افية، والرقابة اللشرية، وإمكان تفسير القرار الإداري وقضائية تعزز الشف

ز الخوارزمي يقتل ي وجود إطار قانوني متكامل ينظم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي  خامسًا:   أن الحد من مخاطر التحي 

 .في القرارات الإدارية، ويكفل التوازن بين الاستفادة من هذه التقنيات وحماية حقوق الأفراد وتعزيز مشروعية القرار الإداري 

 التوصيات:  

:
ً
توش ي الباحثة المنظم السعودي بإصدار تنظيم خاص بالقرارات الإدارية المبنية على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، يتضمن  أولا

ز الخوارزمي، بما يراعي خصوصية   الأحكام المنظمة لإعدادها أو اتخاذها، والضمانات القانونية الكفيلة بالحد من مخاطر التحي 

 .هذا النوع من القرارات

توش ي الباحثة المنظم السعودي بالنص صراحة على التزام الجهات الإدارية بالإفصاح عن استخدام المعالجة الخوارزمية في   ثانيًا:

اتخاذ القرار الإداري، وتمكين البخص المعني من الاطلاع على المعلومات الأساسية المتعلقة بكيفية إسهام الخوارزمية في اتخاذ  

 .القرار
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ا:
ً
على   ثالث المبني  الإداري  القرار  مراجعة  طلب  في  المعني  البخص  حق  على  صراحة  بالنص  السعودي  المنظم  الباحثة  توش ي 

خوارزميات الذكاء الاصطناعي من قبل موظف مختص، وتمكينه من إبداء وجهة نظره والاعتراض على القرار، متى كان من شأنه  

 .التأثير في حقوقه أو مركزه القانوني

على  رابعًا:   ا  ا حصريا اعتمادا يعتمد  فردي  إداري  قرار  إصدار  جواز  عدم  على  بالنص صراحة  السعودي  المنظم  الباحثة  توش ي 

ا، بما يضمن استمرار الرقابة اللشرية الفعالة، وإمكان مراجعة القرار  خوارزمية قادرة على تعديل قواعد عملها أو معاييرها ذاتيا

 .والتحقق من مشروعيته

على خامسًا:   المبنية  الإدارية  بالقرارات  المرتبطة  القانونية  الإشكالات  دراسة  باستكمال  والمهتمين  الباحثين  الباحثة  توش ي 

ز   ما ما يتعلق بإثبات التحي  الخوارزمي، والرقابة القضائية على هذه القرارات، والمسؤولية عن  خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ولا سي 

 .الأضرار الناشئة عنها

 قائمة المصادر والمراجع  ❖

: قائمة المصادر والمراجع باللغة العربية 
ً
 أولا

 المعاجم اللغوية 

  .م2008أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة، عالم الكتب، القاهرة،  .1

  .م1988قلعجي، معجم لغة الفقهاء، دار النفائس، دمشق، محمد رواس    .2

، بالتعاون  (SDAIA) عربي(، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي–معجم البيانات والذكاء الاصطناعي )إنجليزي  .3

 .م2022مع مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، الطبعة الأولى، 

 الأنظمة واللوائإ: 

 .هط1443( لعام 98لائحة حماية البيانات البخصية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ) .1

 .هط09/02/1443( وتاريخ 19نظام حماية البيانات البخصية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ .2

 الكتب القانونية: 

والنشر،   .1 للتدريب  العربية  المجموعة  العصر،  تقنيات  في  ثورة  الاصطناعي:  الذكاء  بلال،  حبيب  أحمد  موس ى،  عبد الله 

  .م2019القاهرة، 

 .م2024محمد القحطاني، أحمد بالطو، القضاء الإداري وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية،  .2

 الرسائ  العلمية وا جلات القانونية:

،  95أحمد بالطو، القرارات الإدارية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وأثرها في حقوق الإنسان، مجلة البحو  القانونية والاقتصادية، العدد   .1

 .م2026

لمجلد  أيوب الجربوع، عيب الشكل في القرار الإداري: دراسة تحليلية في ضوء قضاء ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية، مجلة العدل، ا .2

 .م2012، 56، العدد 14

 .م2025أنظمة الذكاء الاصطناعي: تحديات وحلول، ، التحيز في (SDAIA) الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي .3

 .م2024، دليل الذكاء الاصطناعي للتنفيذيين، (SDAIA) الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي .4

رئت عبد الرزاق، الضوابم القانونية للقرار الإداري الصادر عن الذكاء الاصطناعي: دراسة تحليلية في ضوء التشريع العراقي، مجلة آشور   .5

 .م2025، 3، العدد 2للعلوم القانونية والسياسية، المجلد 

 .م2022رشا أحمد، تطبيقات الإدارة للذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات الإدارية، رسالة ماجستير، جامعة الشرق الأوسم،  .6

، العدد  7عصام، إشكالية التحيز الخوارزمي للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية، مجلة النيل الاقتصادي، المجلد    سحنون خالد، بعلا  .7

 .م2024، 2

 .م2024، 99عبد الحميد الواحدي، أركان القرار الإداري في عصر الذكاء الاصطناعي، مجلة جامعة الإمارات للبحو  القانونية، العدد  .8
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صري عبد الرحمن هديمة، حدود المسؤولية القانونية عن القرارات الإدارية الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي )دراسة مقارنة بين القانون الم .9

 .م2019والسعودي والإماراتي(، جامعة عين شمس، 

الأزهر،  عبد العزيز علوان، المسؤولية الإدارية عن مشاركة الخوارزميات في إعداد القرارات الإدارية، مجلة البحو  الفقهية والقانونية، جامعة   .10

 .م2025

الدول .11 والأعمال  القانون  مجلة  الإداري،  والقضاء  العمومية  الإدارة  على  وتأثيره  ماهيته  في  دراسة  الاصطناعي:  الذكاء  المخلوق،  ية، عبد الله 

 .م2025، 60الإصدار 

عريب العجمي، تأثير الذكاء الاصطناعي على أنظمة العمل وبيان موقف المنظم السعودي )دراسة تحليلية(، المجلة الدولية لنشر البحو   .12

 .64، الإصدار 6والدراسات، المجلد  

 .م2022قدا  سماحة، عديلي أميرة، قواعد تنظيم القرار الإداري الإلكتروني، رسالة ماجستير،  .13

قوسطو شهرزاد، مشروعية القرارات الإدارية الصادرة بواسطة الذكاء الاصطناعي، المجلة القانونية للبحو  القانونية والسياسية، المجلد  .14

 .م2025، 2، العدد 9

ا لأحكام ديوان المظالم السعودي، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد  .15 ، 3، العدد  10خالد محمد، القرارات الإدارية المؤتمتة وفقا

 .م2024

 .م2025، 94، العدد 15حمزة لفته، الإطار القانوني للقرار الإداري الخوارزمي، مجلة البحو  القانونية والاقتصادية، المجلد  .16

 م. 2018حسام مرس ي، ضوابم القرار الإداري، مجلة كلية الحقوق للبحو  القانونية والاقتصادية، راجعي سنة النشر؛ وردت لديك  .17

، 6كوثر منسل، حميد شاو ، الإشكالات القانونية لاعتماد القرار الإداري الخوارزمي، مجلة الرسالة للدراسات والبحو  الإنسانية، المجلد  .18

 .م2021، 4العدد 

 .م2024محمد صديق، مقني محمد، المسؤولية الإدارية عن أخطاء الذكاء الاصطناعي، رسالة ماجستير، جامعة بلحاج شعيب عين تموشنت،   .19

ا، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانوني .20 ة، محمد ناصر باصم، أثر التطور الرقمي على القرارات الإدارية: المملكة العربية السعودية نموذجا
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 –جامعة ابن زهر  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكادير - دكتور في القانون الخاص 

 ( 2024-2008) أثر الاقتصادن الرقمي في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر :دراسة مقارنة بينن فلسطين ومصر
 الباحثن :هشام عبد الكريمن إبراهيم الكحلوت

 جامعة البطانة  –قسم الاقتصاد  –باحث دكتوراه 
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 التحول الرقمي في مجال الشركات التجارية  334
 الباحث: أيوب بنقاسم    

 طالب باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 
 –كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  –جامعة محمد الخامس بالرباط 

 مركز دراسات الدكتوراه في القانون والاقتصاد
 تحت إشراف الدكتور: علال فال

 أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، جامعة محمد الخامس، الرباط.   
  - الثقة الرقمية    بين كفاية القواعد التقليدية و متطلبات   -   عيوب الإرادة في العقود الإلكترونية 

 فاطمة الزهراء جبارة الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 

 

 2030المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية  الحماية الجنائية للاستثمار الأجنبي في  
 الأستاذ الدكتور: شاكر بن مقبل العصيمي 

 عميد كلية العدالة الجنائية وعلوم الجريمة -أستاذ القانون الجنائي المشارك 
 المملكة العربية السعودية  -الرياض  -جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

 دراسة تحليلية مقارنة في ضوء إصلاح الضمانات المنقولة  رهن السندات في القانون الموريتان 375
 الدكتور: العالم الحسن عال 
 جامعة نواكشوط  -أستاذ متعاون بكلية العلوم القانونية والسياسية 

 الآثار القانونية المترتبة على فسخ عقد التأمين الصحي وفقا للقواعد الخاصة بعقود التأمين في التشريع الأردن 
 الدكتور: فيصل موسى الحياري 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ مساعد 
 الدكتور: علي محمد الزعبي 

 عمان، الأردن  -جامعة الإسراء  -كلية الحقوق، قسم القانون الخاص  -أستاذ القانون المدني 
 )دراسة تطبيقية على عقود البيع الإلكترون والخدمات الرقمية(  الالتزامات القانونية الناشئة عن العقود التجارية في ظل التحول الرقمي في الأردن 401

 الأستاذ الدكتور: عبد الله حميد الغويري
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 الدكتور: أسعد خليفة سلمان بني حسن 
 نقابة المحامين الأردنيين -أستاذ القانون التجاري المساعد 

 الأستاذ الدكتور: عثمان النور عثمان الحاج 
 قطر  -جامعة لوسيل  -أستاذ القانون التجاري المشارك 

 العلامة التجارية: دراسة مقارنة دعوى المنافسة غير المشروعة كوسيلة لحماية 
 الدكتور: مولاي أحمد سالم

 موريتانيا  -أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 
 البيانات الشخصية كعنصر في الأصل التجاري: إشكالية التوفيق بين تسليع الزبناء وحماية المعطيات الشخصية  435

 الدكتورة: إيمان التيس
 مكناس -جامعة مولاي إسماعيل  -أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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 آليات تحديد خصوم المقاولة من طرف جهاز السنديك 
 الدكتور: جمال حميدا 

 دكتور في القانون الخاص
 مسطرة الإعفاء في قانون المنافسة المغرب والفرنسي  451

 الباحثة: غيثة الدريوش
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  -الدكتوراه طالبة باحثة بسلك 

  النية بشرى: الدكتورة الأستاذة إشراف تحت
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  

 آليات تحسين مناخ الأعمال بين تنزيل النموذج التنموي الجديد وقانون الإطار للإصلاح الجبائ 
 الباحث: عبد المجيد زيان 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية المحمدية  -باحث بسلك الدكتوراه 
 خصوصية التنفيذ على أسهم شركات المساهمة المدرجة بالبورصة  475

 الباحث: ادوحسين المحفوظ
 جامعة ابن زهر أكادير -مختبر القانون والمجتمع، تكوين الدكتوراه في العلوم القانونية والسياسية  -باحث بسلك الدكتوراه 

 فعالية الضمانات العينية المقيدة في مواجهة مساطر صعوبات المقاولة: دراسة تحليلية في ضوء التشريع المغرب 
 الباحث: عبد العال الزنافري 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة  -كلية العلوم القانونية والسياسية  -طالب باحث بسلك الدكتوراه 
 و قانون المسطرة المدنية   95.17الوساطة بين القانون   503

 الدكتورة نهال اللواح 
 أستاذة جامعية بكلية الحقوق بطنجة 

 الكاتبة العامة للمركز المغربي للتحكيم ومنازعات الأعمال 
 رئيسة تحرير المجلة المغربية للتحكيم العربي و الدولي  

 مسؤولية الناقل البحري في ضوء الاتفاقيات الدولية والنظام البحري التجاري السعودي: دراسة تحليلية مقارنة 
 الباحثة : منار محمد الغامدي 

 باحثة ماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز 
 تحت اشراف الدكتورة : هادية أحمد بالخيور 

 أستاذ مشارك في القانون التجاري، كلية الحقوق، جامعة الملك عبدالعزيز
 حدود سلطة المحكم في التحكيم التجاري الدول  544

 عفاف صبار   الباحثة : 
 طالبة في سلك الدكتوراه  جامعة القاضي عياض مراكش 

 الباحث : مروان محمد ثابت مشتهى
 تخصص إدارة الأعمال- باحث اكاديمي
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 محور قانون الأسرة وعلوم الفقه •
 
 دراسة موضوعية ومقاصدية معمقة لاختبارات الأنساب التجارية في ضوء مدونة الأسرة المغربية  حماية النسب واستقرار الأسرة من المخاطر الرقمية: 577

 الدكتورة: سناء المتدين
 أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية بطنجة

 منهج الإمام البيضاوي في ضوء القراءات القرآنية: دراسة تحليلية 
 الباحث: بلال جبر خميس عماد

 قطاع غزة -سلامية محاضر أكاديمي غير متفرغ بالجامعة الإ 
 منظومة القيم الصوفية ورهان النموذج التنموي المغرب: مقاربة قانونية مؤسساتية  601

 الباحث: عبد الإله دهبي 
 المغرب -فاس  -ظهر المهراز  -جامعة سيدي محمد بن عبد الله  طالب باحث بسلك الدكتوراه

 فتاوى الإمام ابن باز الفقهية الواردة في كتاب مجموع فتاوى الإمام ابن باز)زكاة الفطر( 
 الباحث: عمرو زهير محمود نوفل       

       باحث في العلوم الشرعية والإسلامية 
 القانون الجنائمحور  •

 
 دراسة مقارنة  - الإجرائية للدليل الرقمي  الضمانات الجنائية   638

 الدكتور: إبراهيم عبد الصمد صالح البلوش
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -عضو هيئة التدريس بكلية الشرطة 

 المسؤولية الجنائية الدولية عن "التحريض الآل" على الإبادة الجماعية 
 الدكتور: علي ناجي صالح الأعوج

 جامعة صنعاء -كلية الشريعة والقانون  -القانون الدولي العام الأستاذ المشارك بقسم 
 03.23التفتيش الجنائ على ضوء قانون المسطرة الجنائية الجديد   714

 الدكتورة: سكينة غزاوي
 دكتورة في القانون الخاص

 جامعة الحسن الأول بسطات -أستاذة زائرة بكلية العلوم القانونية والسياسية 
 سرقة القوى المحرزة 

 نور الدين طارق الرجبي  الباحث
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 المصادرة والإجراءات التحفظية في مكافحة غسل الأموال  742
 الباحث: الجازي الكبيسي 

 دولة قطر  -جامعة لوسيل  -كلية القانون 
 الاختصاص القضائ للجرائم الإلكترونية دور مبدأ إقليمية القانون الجنائ في تحديد  

 المهدي لهبي  الباحث : 
 الدكتوراه  بسلك باحث 

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي 
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 دراسة تقييمية  –المحكمة الجنائية الدولية: حدود العدالة الجنائية في ظل التوازنات السياسية الدولية  764
 الباحثة: فلة رياض هاشم أبو الرب

 الرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -شعبة القانون العام والعلوم السياسية 
 دراسة تحليلية على ضوء اتفاقيتي غسل الأموال ومكافحة الفساد مدى ارتباط جريمة الفساد بغسل الأموال

 الأستاذة الباحثة: روضة محمد علي العبد الله
 دولة قطر  -جامعة لوسيل 

 الحماية الجنائية للبيانات الشخصية في قطر  795
 الباحث : صالح فرج صالح مبارك التركي

 باحث متخصص في العلوم القانونية والجنائية  
 دور النيابة العامة في جرائم الشيك  808

 هشام حدادي   الباحث:       
 باحث بسلك الدكتوراه في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 

 الاجرائية  محور القوانين المسطرية  و  •
 

 )دراسة تحليلية مقارنة في ضوء التشريع الاتحادي والتنظيم المحلي في إمارتي دب وأبوظبي(  الحماية القانونية للمتطوع في دولة الإمارات العربية المتحدة 825
 الدكتور: عبد الله سالم محمد فاضل الحضرمي 

 كلية الشرطة  -عضو هيئة التدريس 
 دولة الإمارات العربية المتحدة  -وزارة الداخلية 

 مبدأ سلطان الإرادة في العقد وحدوده في ظل التدخل التشريعي 
 - دراسة في ضوء قانون الالتزامات والعقود والنصوص ذات الصلة    - 

 الدكتور: محفوظ أحمد سيد عبد الله
 دكتور في القانون الخاص

 إشكالية التضخم التشريعي وأثره على الأمن القانون  853
 الدكتور: أمحمد الأحمدي

 دكتور في العلوم القانونية والسياسية 
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي  -أستاذ زائر بجامعة محمد الخامس بالرباط 

 نظام الضمان في التشريع الجمركي بالمغرب 
 الدكتور: عجان عزيز 

 تخصص العلوم الجنائية  -دكتور في القانون الخاص 
 دراسة مقارنة  - الإلغاء الاستباقي للعقد كآلية لمواجهة خطر الإخلال المتوقع   887

 الباحثة : تمارا سعد مغامس  
 الدكتوراه  بسلك باحثة

 الجامعة الإسلامية في لبنان -تخصص : القانون الخاص 
 التدخل القضائ في تأويل العقد الاستهلاكي: بين أسس حماية التوازن وحدود الأمن التعاقدي. 

 الباحثة : دعاء الشلي  
 الدكتوراه  بسلك باحثة 
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 التسليم في العقود العينية: دراسة في المفهوم والطبيعة والوظائف في التشريع الموريتان  919
 مولاي عبد الرحمن اد/ مولاي إسماعيل الدكتور : 

 دكتور في القانون الخاص
   سبب رفع دعوى إشهار إفلاس المدين في المدارس القانونية المعاصرة والشريعة الإسلامية 

 "   "دراسة فقهية تطبيقية تطبيقاً على النظام القانون السودان    
 الدكتور: سامي عبد الحميد إبراهيم أحمد  

 الأستاذ المشارك بكلية الحقوق جامعة الملك فيصل المملكة العربية السعودية  
 السودان. - وكلية الشريعة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية

 محور قانون العقار و التعمير  •
 

 العربية السعودية: نحو منظومة تشريعية مستدامة التنظيم القانون للمعاملات العقارية ذات الطابع التجاري في المملكة   959
 زبيدة عبد الهادي اتيم  الدكتورة :   

 جامعة الأمير سلطان  -كلية القانون 
 الرهن العقاري بين الفقه المالكي والقانون الموريتان 

 الدكتور: محمد الأمين أحمد
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 دور فقه المحافظة العقارية في تكريس ضوابط النظام العام التعاقدي  997
 الدكتور: عبد الهادي رشدي 

 دكتور في الحقوق
 عضو مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية 

 المغرب -أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس 
 25.90توثيق التصرفات الواردة على تقسيم العقارات: دراسة تحليلية في ضوء القانون  

 الباحث: الحسن أندوري
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -باحث بسلك الدكتوراه في القانون الخاص 

 الدكتورة: ابتسام علمي 
 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -الكلية المتعددة التخصصات بتازة  -أستاذة باحثة في القانون الخاص 

 بين سلطة الإلغاء والرفض وضمانات المشروعية القرارات السلبية للمحافظ على الأملاك العقارية في مسطرة التحفيظ العقاري: 1047
 الباحثة: كوثر الغزال 

 جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -طالبة باحثة بسلك الدكتوراه 
 الأستاذة الدكتورة: ابتسام علمي 

 عبد الله فاسجامعة سيدي محمد بن  -كلية العلوم القانونية والسياسية بتازة  -أستاذة محاضرة مؤهلة 
 تطبيقات الخبرة في منازعات العقار ورقابة القضاء عليها  1065

 الباحث: سفيان شايب
 باحث بسلك الدكتوراه 

 جامعة محمد الخامس بالرباط  -والاجتماعية أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية 
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 المرأة السلالية ورهان التنمية المستدامة وفق القوانين الجديدة  1083
 لغريسي  بن مصطفى: الباحث 

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية  - الدكتوراه بسلك باحث طالب
 لعديري العال عبد: الدكتور

 مكناس إسماعيل مولاي جامعة - بالرشيدية التخصصات المتعددة الكلية - باحث أستاذ
 المكانة الجديدة للمرأة السلالية بين حيف الأعراف وتدخل القانون  1094

 فضلي إيمان: الباحثة
 الدكتوراه  بسلك باحثة طالبة

 البيضاء  بالدار الثاني الحسن جامعة - السبع عين والاجتماعية والاقتصادية القانونية العلوم كلية
 ( LIASMAD) والقانون والتدبير الناعمة والمهارات للأعمال  التخصصات متعددة الهندسة مختبر

 بسطات  المحامين بهيئة محامية
 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية •

 
 أية مقاربة قانونية لحماية حقوق أطراف عقد الشغل؟  اختراعات الأجراء: 1110

 الدكتورة: نادية المشيشي
 جامعة محمد الخامس بالرباط  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال  أستاذة باحثة في قانون الأعمال

 )دراسة تحليلية نقدية( كرونولوجيا الاجتهاد القضائ بشأن الطبيعة القانونية لمسطرة الفصل بسبب الخطأ الجسيم
 الدكتور: رشيد الزعيم 

 سلا -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  جامعة محمد الخامس بالرباط -دكتور في القانون الخاص 
 مفتشية الشغل بين الرقابة والوساطة في منازعات الشغل  1134

 شيماء الجباري الحسني الباحثة : 
 عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  الدكتوراه بسلك باحثة

 الدكتورة: ابتسام بلحداد
 البيضاء عين السبع، جامعة الحسن الثاني بالدار  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -أستاذة التعليم العالي 

 التعليم التقني والمهني وتمكين المرأة في فلسطين: دراسة حالة في الكلية الجامعية الذكية للتعليم الحديث 
 آسيا القواسمي الباحثة : 

 المملكة المغربية  -جامعة عبد المالك السعدي  -كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة  الدكتوراه بسلك باحثة 
 الأستاذ الدكتور: توفيق السعيد 

 المملكة المغربية -جامعة عبد المالك السعدي  -أستاذ التعليم العالي 
 أثر القيادة الابتكارية على التميز المؤسسي لدى العاملين في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة  1159

 الباحث: رائد خميس محمود حماد
 قطاع غزة -متخصص في إدارة الأعمال 

 دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في إرساء أسس الدولة الاجتماعية  1180
 عياد باتي  الباحث :

 جامعة الحسن الأول بسطات، مختبر البحث في قانون الأعمال  -كلية العلوم القانونية والسياسية  الدكتوراه بسلك باحث
 مفتش الشغل من الدرجة الثانية 
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 مفتش الشغل بين الرقابة والتصالح: دراسة في ازدواجية الوظيفة وآثارها على علاقات الشغل  1192
 الدكتورة : وسيلة جلال

 دكتورة في القانون الخاص
 مسطرة الاستماع للأجير في ضوء التحول الرقمي  1205

 : مراد البورقادي الباحث 
-والسياسية باحث في سلك الدكتوراة، مختبر الدراسات والأبحاث في القانون الخاص، الهندسة القانونية والتنمية المستدامة، كلية العلوم القانونية 

  -الله فاس جامعة سيدي محمد بن عبد
 متخصص في قضايا قانون الشغل وتدبير العلاقات المهنية

 الرياض محور القانون  •
 تحولات عقود الرعاية الرياضية في ضوء الممارسة القانونية  1215

 الدكتور: محمد الحليمي 
 أستاذ زائر بالكلية المتعددة التخصصات بالعرائش دكتور في الحقوق

 حماية القاصر في الرياضة: بين النظرية والممارسة 
 الدكتور: يوسف أبويعقوب 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان دكتور في الحقوق
 الدكتورة: أحلام عليمي 

 منسقة ماستر المنازعات والتحولات الرقمية  - أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والسياسية بتطوان
 رئيسة فريق البحث في السياسة الجنائية والأمن الأسري والعقاري بمختبر الدراسات والأبحاث القانونية والسياسية والتنمية 

 06.23حالة القانون رقم   - مكافحة تعاطي المنشطات في المجال الرياض: دراسة في مدى ملاءمة التشريعات الوطنية للمقتضيات الدولية   1241
 الدكتور: حميد اسليمان 

 أستاذ زائر بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا  - دكتور في القانون العام والعلوم السياسية
 

 قراءة في القوانين البيئية بالمغربن 1258
   وليد حديديويالدكتور: 

 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء 
 الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر: "من الأمن الطاقي إلى السيادة الطاقية" 

 المصطفى حيانالدكتور 
 جامعة القاضي عياض، مراكش باحث في السياسات العمومية القانون العام والعلوم السياسيةدكتور في 

 أستاذ زائر بكليات الحقوق بالمغرب
 محور القانون الدول 

 نموذجاً(  - م  2023أبريل   15)حرب السودان   مدى كفاية قواعد القانون الدول الإنسان لحماية المدنيين أثناء حرب المدن 1282
 الدكتور موسى محمد مصباح 
 السودان  –استاذ مشارك كلية القانون، جامعة النيلين 

 دراسة فقهية قانونية مقارنة.  الحصانات والامتيازات الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي في فقه المالكية والقانون الدول 1298
 مهدي بن عبد الكريم الصوتي  الدكتور : 

 أكادير. -باحث من جامعة القرويين كلية الشريعة
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 تهديدات ومخاطر   تطور الذكاء الاصطناعي وخروجه عن السيطرة   1320
 الدكتور سيف محمد سيف السويدي 

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 بالاشتراك مع الدكتور ممدوح خليل البحر

 أبوظبي -كلية الشرطة  – عضو هيئة التدريس 
 أزمة الهجرة والنزوح القسري في ظل النزاعات في غرب إفريقيا  1342

 ليلى اليحيوي الباحثة : 
 بجامعة محمد الخامس الرباط باحثة في القانون الدولي 

 المغرب(   - المغرب والعمق الأفريقي: الأبعاد الجيواقتصادية والأمنية لمبادرة الأطلسي ومشروع أنبوب الغاز )نيجيريا   1359
 إبراهيم النوحي الباحث : 

 باحث في السنة الخامسة من سلك الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية  
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية 

 النزاع في منطقة الأحواز )إيران(  1373
 الباحثة / بدور آل خليفة  

 طالبة في ماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة جامعة لوسيل دولة قطر 
 محمد اوريا  /بإشراف الدكتور 

 الحرب الإيرانية الأمريكية: تحولات القوة وإعادة تشكيل النظام الإقليمي الشرق الأوسط ما بعد   1387
 الباحث : بدر بتال العتيبي 

 باحث في الشؤون الدولية والسياسات العامة 
 حاصل على درجة الماجستير في الشؤون الدولية والسياسات العامة

 

 هل آن أوان التحكيم الضريبي في المغرب؟  1407
 2026دراسة تحليلية في القانون المغرب على ضوء مستجدات   من منطق الحظر إلى إمكان بناء عدالة جبائية بديلة

 الدكتور مصطفى الفوركي
 دكتور في القانون الخاص 

 المصادر الشرعية للقضاء الإداري السعودي  1428
 فيصل بن صبر اللويش الشمري  الدكتور 

 الأستاذ المساعد بقسم القانون في كلية الشريعة والقانون بجامعة حائل 
 وقف تنفيذ  القرار الإداري السلبي دراسة مقارنة  1449

 المحامي الدكتور انمار هيثم نعمة الساعدي
 بغداد-رئيس القسم القانوني  كلية القانون جامعة اوروك

 المحامي الدكتور رجب محمد ندا  
 محاضر القانون الإداري بكليات القانون مصر  رئيس قسم القضايا بالإصلاح الزراعي 

 الدكتور رجائ عبدالرحمن عبدالقادر عوض 
 أستاذ قانون المرافعات المدنية المساعد

 بغداد –كلية القانون جامعة اوروك 
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 "التعويض غير النقدي في القضاء الإداري السعودي"  1467
 محمد بن عبدالله بن محمد الملحم  الدكتور : 

 المملكة العربية السعودية -جامعة الملك فيصل بالأحساء-كلية الحقوق -أستاذ مساعد
 "البرامج الميزانياتية" كرافعة لتكريس نجاعة المالية العمومية  وتعزيز المسؤولية التدبيرية  1487

 الدكتور: فهد فيلال، 
 جامعة سيدي محمد بن عبد اللهدكتور في القانون العام  
 إطار إداري وباحث في التدبير العمومي والحكامة المالية  

 في ضمان تنافسية المجال  دور الآليات الحديثة للتدبير والتسويق التراب 1508
 الدكتور هشام عميد 

 سطات -جامعة الحسن الأولدكتور  في القانون العام والعلوم السياسية 
 سلطة التعيين في الوظائف السامية في دول المغرب العرب  1524

 الدكتور سيد محمد محمد فاضل
 موريتانيا  -أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط

 95.17التحكيم في منازعات عقود المقاولات العمومية وحدود التحول في ضوء مستجدات قانون التحكيم المغرب الجديد رقم   1535
 الدكتور محمد علال 

 دكتور في القانون الاقتصادي
 أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة سوس ماسة/أكادير

يبية بالمغرب: بَين الحقِّ والواجب  1561  العدالة الضرر
كتور إبراهيم بنفراج  الدُّ

 أستاذ زائِر بِجامعة ابن زهر
 المنهجية الجديدة لإعداد مشروع قانون مالية السنة بالمغرب في ضوء الكتلة الدستورية للمالية العمومية  1581

 محمد أحتيتيشالدكتور : 
 محمد بن عبد الله بفاس دكتور في القانون العام، جامعة سيدي 

 تطور شروط المصلحة في دعوى الإلغاء بين التوسع والتقييد القضائ: دراسة تحليلية مقارنة  1596
 الدكتور عبد القادر يوسف شامخ

 أستاذ متعاون مع كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة نواكشوط  
 الرقابة الجبائية في ظل التحول الرقمي بالمغرب  1609

 جهان لمليح الباحثة : 
 طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا

 القانون الدستوري محور  •
 حرية التعبير في موريتانيا، دراسة في الحماية الدستورية وواقع الممارسة  1626

 الطاهر ولد أحمد   الدكتور 
 أستاذ متعاون بجامعة نواكشوط 

 أسسن الملكية الدستورية في المغربن 1641
 الدكتورن سيد محمد محمد فاضل

 أستاذ القانون متعاون بجامعة نواكشوط
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 المركز الدستوري لمنظمة التحرير الفلسطينية وأثره في بنية النظام الدستوري الفلسطيني  1650
 : مرام عوض عامر نصارالباحثة 

 باحثة في سلك الدكتوراه في القانون العام 
 الإرادة الدولية في وضع الدساتير الوطنية بحث مستخلص من أطروحة الدكتوراه الموسومة بعنوان

 دراسة تحليلية وصفية  نموذجًا()فلسطين 
 من الشرعية الانتخابية إلى شرعية الانجاز في النظام الدستوري المغرب  1673

 الدكتور : أنوار التازي
 دكتور في القانون العام والعلوم السياسية

 الدار البيضاء -جامعة الحسن الثاني 
 السياسيةمحور العلوم  •

 –وممارسات دولية مقارنة دراسة على ضوء تجارب   اللجان النيابية لتقصي الحقائق في الممارسة البرلمانية المغربية 1688
 محمد سكلىالدكتور : 

 أستاذ محاضر مؤهل بجامعة محمد الخامس، الرباط 
 كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية، سلا  باحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية

 " دراسة حالة المغرب "     الأحزاب السياسية وتكوين الكفاءات وإنتاج النخب السياسية: الوظائف، الآليات، وحدود الفعل الحزب 1710
 الزهرة اباحنيالباحثة : 

 طالبة في سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس الرباط
 كلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية سلا

 محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية  •
1724 Minimum Wages and Overtime Premium in Light of Saudi Labor Law and the Fair Labor Standards Act (FLSA) 

Dr. Osama Abdulrahman Alkhamis 

Assistant Professor of Civil Law, Private law Department, College of Law, King Faisal University, Alahsa, 
Kingdom of Saudi Arabia 

1749 Relationship Between Administrative, Strategic, and Training Dimensions of Total Quality Management and 
Performance Evaluation in Public Healthcare Facilities in the Gaza Strip  

Yousef. M. A. Alghoul  

Department of Business Administration, College of Graduate Studies, University of Al-Butana,  Sudan  
Human Resources Planning Department, Planning and Performance Unit, Palestinian Ministry of Health, Gaza  ,  

1771 Russia’s Palestine Discourse in the Context of the Ukraine War: Anti-Westernism or a Principled Stance? 
Üniversite adı: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 

Danışman: 
Prof.Dr. MEHMET SEYFETTİN EROL 

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER 

Öğrenci: 
Adı- soyadı: OSAMA T.A. MORTAGA 
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 محور الدراسات والأبحاث باللغة الفرنسية 
1935 La gouvernance sportive en droit marocain (première partie) : un édifice normatif inachevé — la loi n° 

30-09 et ses textes d’application 
Dr. Samir ABAAKIL 

Équipe de recherche Management et Gouvernance du Sport 
Institut Royal de Formation des Cadres de la Jeunesse et des Sports (IRFC), Rabat 

1949 L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET LE DROIT DES AFFAIRES AU MAROC : OPPORTUNITÉS, RISQUES 
JURIDIQUES ET PERSPECTIVES DE RÉGULATION 

Pr. Lamyae SAHRANE 
Maître de conférences habilitée à la FSJES de Mohammedia 

Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 
Doctorante-chercheuse Nour El Houda KERMICHE 

Doctorante à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Mohammedia 
Laboratoire étude et recherche en droit privé et public et digitalisation 

Université Hassan II Casablanca - MAROC 

6419  Le financement participatif : Apports et risques 
DR . Mohamed KELLATI 

Enseignant chercheur, FSJP, UCD, El-Jadida 

1804 Pollen grains and their evidentiary value in criminal investigations. 
Saleem Isaaf Alazab 

1 Associate Professor in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan. 
dr.alazab@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0001-0544-620X.  

Ali Ahmad Alzubi  
1 Associate Professor in the Department of  Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan.  
alialzubi@bau.edu.jo. ORCID: https://orcid.org/0009-0005-6602-101X.  

Sabah Mousa Abd Alrhman Al Momani 
1 Associate Professor. in the Department of Law. Faculty of Law, Al- Balqa  Applied University, Jordan, 
Sabah.momani@bau.edu.jo, ORCID: https://orcid.org/0009-0007-8849-8470.  

Wael Hakam Qutishat 
1 Teacher, in the Department of Law. Faculty of Law, Al-Balqa Applied University, Jordan, 

wael.qutishat@bau.edu.jo,ORCID: https://orcid.org/0009-0006-8843-5368.  
1815 Concept of Ambiguity in Law and Language  

First Author of the study: El JAILI EL HAGMOHAMED ABDALLA OMER 
PhD Researcher in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan. 

Legal Advisor – Altameer Ltd Company – Riyadh – Kingdom of Saudi Arabia P.O. Box 10493 Riyadh 11433. 
E-mail : eljaili_net@yahoo.com 

Second Author of the study: Prof : Jodah Ibrahim MohamedElnor Rahama. 
Professor in Law, University of Gezira -Faculty of Law – Sudan 

 ية "  الصح الإدارة"محور   محور الدراسات والأبحاث باللغة الإنجليزية •
1883 Mechanisms for Rationalizing Antibiotic Misuse among Patients in Primary Healthcare Centers in the Southern 

Governorates of Palestine 
Dr.Mohammed A. M. Abu Rayya 

Health consultant 
PhD Health Management 

1909 The Impact of The Crises Challenges on The Performance of Healthcare Providers At AL- Shifa Medical Complex- Gaza 
Strip 

Dr.Wael Abdel Majeed Abdel Kareem Okasha 
 - MOH - Gaza - PhD in Health Management 

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
mailto:dr.alazab@bau.edu.jo
https://orcid.org/0009-0001-0544-620X
mailto:alialzubi@bau.edu.jo
https://orcid.org/0009-0005-6602-101X
mailto:Sabah.momani@bau.edu.jo
https://orcid.org/0009-0007-8849-8470
mailto:wael.qutishat@bau.edu.jo
https://orcid.org/0009-0006-8843-5368
mailto:eljaili_net@yahoo.com


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

23  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

1973 La justice administrative marocaine à la lumière de la réforme du code de procédure civile n° 58.25 : 
transformationsنprocéduralesنetنenjeuxنdeنl’efficacitéنjudiciaire 

Youssef Latrach 
Faculté des Sciences juridiques et politiques Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Fès 

1989 La sauvegarde des entreprises en difficulté en droit marocain : fondements, mécanismes et limites 
Dr. Chaimaa MAROUFI 
Docteure en droit privé 

1999 L'ÉGALITÉ DES CHANCES DANS LE DROIT DE SPORT : APPROCHE JURIDIQUE EN DROIT MAROCAIN 
Dr. Badre FASSI FIHRI 

Docteur en droit - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Fès 

2007 La coopération maroco-espagnole de lutte contre l'immigration clandestine 
Dr. Brahim NAITOUGARZ 

Docteur et chercheur en droit international et relations internationales 

2021 Le consentement résiduel. Stratification de l'adhésion organisationnelle et défaisance non simultanée 
Dr. Salma KADIRI ALAOUI 

Docteure en sociologie des organisations 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales, Université Ibn Tofail, Kénitra, Maroc 

2032 Laنprotectionنdeنl’assuréنcontreنlesنclausesنabusivesن:نétudeنcomparéeنdesنdroitsنmarocainنetنfrançais 
Dr. Siham LAKBOUCHI 

Docteure en droit privé - Université Hassan II, Casablanca - MAROC 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Aïn Chock 

2041 La preuve électronique : reconnaissance juridique et difficultés probatoires en droit marocain 
Dr. Asseya ABLI 

Docteure en droit 

2058 LES DROITS DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE FACE À LA REVOLUTION NUMERIQUE : PRINCIPES, 
DEFIS ET EVOLUTIONS PREVUES 

Chercheuse KOUASSI Amoin Désirée Colombe 
Doctorante en droit privé - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Sidi 

Mohamed Ben Abdellah, Fès 
Encadrée par M. Abdellah MARGHICH 

professeur de l'enseignement supérieur à la même faculté 

2069 Le consommateur entre adhésion et négociation dans les contrats de consommation électroniques 
El Alaoui Mohammed 

Doctorant 
Université Moulay Ismaïl (UMI) - Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales - Meknès 

Laboratoire : Droit et Développement 
Professeur encadrant : Pr. El Bekkay EL MAAZOUZ 

2079 L’intelligenceنartificielleنcommeنlevierنdeنtransformationنdesنpolitiquesنéducativesن:نopportunités,نrisquesنetن
perspectives pour le système marocain 

EHIRI NAAMA 
Faculté des sciences de l'éducation - Rabat 

Laboratoire de recherche sur l'analyse et l'évaluation des systèmes d'éducation et de formation - Rabat 

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

24  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

2094 La responsabilité des prestataires de cloud face aux violations de la propriété intellectuelle générées par 
l’intelligenceنartificielleن:نenjeuxنjuridiquesنetنdéfisنprobatoires 

Abir OMRI 
Doctorante-chercheuse 

Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Settat - Université Hassan 1er de Settat 
Pr. Soumaya AKKOUR 

Professeure de l'Enseignement Supérieur - Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de Settat - 
Université Hassan 1er de Settat 

1221  La couverture sanitaire universelle au Maroc : un levier de la réforme du système de santé 
ELAMIM Abdelouahed 
Doctorant-chercheur 

Doctorant en droit public - FSJES Aïn Chock, Casablanca 

2621  L'adaptation du droit marocain de la concurrence face aux géants du numérique : entre impératifs 
d'innovation, compétitivité et souveraineté économique. 

AZEDDINE TANOUCH 
Doctorant chercheur en droit privé 

Laboratoire : Essor, Droit, philosophie et société 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Fès 

2135 La loi n° 58.25 relative à la procédure civile 
Lecture des principales nouveautés et enjeux de mise en œuvre 

EL BAIR Ali 
Doctorant-chercheur 

Université Hassan 1er de Settat - Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Settat 
Laboratoire de Droit des Affaires 

2145 L’équivalence fonctionnelle comme grille de contrôle de l’audience à distance 
La décision n° 255/25 de la Cour constitutionnelle marocaine et la loi n° 58.25 portant code de 

procédure civile 
Doctorant-chercheur MEHDI Nordin 

Doctorant en droit privé 
Faculté des sciences juridiques et politiques de Tanger - Université Abdelmalek Essaâdi 

Thèse préparée sous la direction de Monsieur le Professeur Soufiane MASRAR 
Adresse de correspondance : maitre.nordinmehdi@gmail.com 

2170 Laنprofessionنlibéraleنd’avocatنetنleنdroitنdeنlaنconcurrence 
Doctorant-chercheur Mohammed Faouzi CHERRAQI 

Doctorant en droit privé - Université Hassan II de Casablanca - FSJES Mohammedia 
Pr. Ahmed ALLALI 

Maître de conférences habilité en droit privé - Université Hassan II de Casablanca - FSJES Mohammedia 

  

mailto:MFoRKi22@Gmail.com
http://doi.org/10.63585/VLQV1532
http://doi.org/10.63585/VLQV1532


 المغرب  – سطات  –جامعة الحسن الأول  –و محكمة تصدر عن مختبر البحث قانون الأعمال  دوليا   معتمدةمجلة علمية 
 WWW.Droitetentreprise.com:  الموقع الرسمي MFoRKi22@Gmail.com الإميل الرسمي : 

 جامعة الحسن الأول سطات 

 كلية العلوم القانونية و السياسية 

  مختبر البحث قانون الأعمال 

25  

 

Volume 11 issue 05 

N:66 OCTOBRE 2026 

ISSN:2509-0291  

DOI 

http://doi.org/10.63585/VLQV1532 

 

   من مجلة القانون والأعمال الدولية   66صدار رقم كلمة افتتاحية للا
 بسم الله الرحمن الرحيم 

 العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية 

يصدر العدد السادس والستون من مجلة القانون والأعمال الدولية في لحظة تتسارع فيها وتيرة الإصلاح التشريعي، وتتبدل فيها 

موضوعا لاجتهاد   بالأمس  كان  فما  فيه.  البحث  ومناهج  القانوني  العمل  قانونية أدوات  لنصوص  مادة  اليوم  فقهي محدود صار 

مستحدثة، وما كان يعد من قبيل الافتراض التقني أصبح واقعا تفرضه الممارسة على القاض ي والمحامي والباحث على حد سواء.  

، وتكشف ما  وفي هذا السياق تتحدد وظيفة المجلة العلمية: لا أن تواكب التحول وحده، بل أن تقيسه بميزان القاعدة القانونية

 فيه من مكاسب وما يعتريه من نقص.

وقد حرصت هيئة التحرير، في هذا العدد، على أن يكون البناء المعرفي للمجلة متوازنا في محاوره، متعدد المشارب في مواده.  

وقانون   الجنائي،  والقانون  السياسية،  والعلوم  العام  والقانون  بفروعه،  الخاص  القانون  بين  المنشورة  الدراسات  توزعت  فقد 

والحماية الشغل  وقانون  والقانون    الأعمال،  البيئي،  والقانون  والقضائية،  القانونية  والمساطر  العقاري،  والقانون  الاجتماعية، 

الرياض ي، إلى جانب الدراسات الشرعية وما يتصل بها من قضايا الأسرة والفقه، ومحور خاص بأثر الرقمنة والذكاء الاصطناعي في  

 غة الفرنسية. المنظومة القانونية، ومحور مستقل للدراسات المحررة بالل

بل صارت   معزولة،  القانونية جزرا  الفروع  تعد  لم  إذ  ذاته؛  القانون  لواقع  انعكاس  هو  وإنما  تشتيت،  التنوع  هذا  في  وليس 

الظاهرة الواحدة تستدعي أكثر من فرع وأكثر من منهج. ولذلك آثرنا في تقديم هذا العدد الإشارة العامة إلى محاوره دون الخوض في  

 ركين للقارئ أن يبني حكمه من النصوص نفسها. تفصيل كل دراسة على حدة، تا

ومن دواعي اعتزاز المجلة أن مواد هذا العدد وردت من باحثات وباحثين ينتمون إلى مؤسسات جامعية ومهنية متعددة داخل  

القانونية. وهذا   المهن  الدكتوراه وممارس ي  الدكتوراه والباحثين بسلك  العالي وحاملي  التعليم  بينهم أساتذة  المغرب وخارجه، وأن 

و ما يمنح المجلة صفتها العلمية، ويجعلها فضاء للحوار بين النظرية والممارسة، لا منبرا لطرف دون التعدد في المراتب والمشارب ه

 آخر. 

وقد خضعت جميع الدراسات المنشورة لمسطرة التحكيم العلمي المعتمدة بالمجلة، والتزمت هيئة التحرير في مراجعتها بمعايير  

الصياغة والتوثيق المقررة، مع الحفاظ على استقلالية كل باحث في آرائه واجتهاداته. فما يرد في هذه الدراسات من مواقف يلزم 

 لضرورة عن رأي المجلة. أصحابها وحدهم، ولا يعبر با

وإننا إذ نضع هذا العدد بين يدي القارئ، نتقدم بالشكر إلى الباحثات والباحثين الذين أثروه بأعمالهم، وإلى السادة المحكمين  

على ما بذلوه من جهد في التقويم والتوجيه، وإلى كل من أسهم في إخراج هذا العمل إلى النور. ونجدد الدعوة إلى المشتغلين بالبحث  

 في الأعداد المقبلة، بما يعزز رصيد المجلة ويخدم البحث العلمي في مجال القانون والأعمال.  القانوني للمساهمة 

 وبالله التوفيق. 

 والله ولي التوفيق 

  إدارة مجلة القانون والأعمال الدولية 
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   كعادتها مجلة القانون والأعمال الدولية تواصل ريادتها للمجلات القانونية العربية وقد شهد الإصدار الأخير منها
 .مختلفة ةجنسي   12ما بين دكتور و أستاذ جامعي وممارس من  مشارك   159شاركة بم   بحثا 120الموافقة على نشر  

من طرف المحكمين المنضوين تحت لواء المجلة و من مختلف الجنسيات   ابحث  498هذه العصارة ناتجة بعد تحكيم اكثر من 
 لأجل الوصول إلى أجود الأبحاث التي تستحق النشر 
 

وقد   من اجود الاعمال القانونية المحكمة لمجلة القانون والأعمال الدولية 65الإصدار رقم يعتبر 
 :شمل هذا الاصدار أبحاث من مختلف مشارب القانون 

-  

 بحثا ( 120)  65شمل الإصدار رقم 
 باللغة الإنجليزية  3 باللغة الفرنسية  21 باللغة العربية  96

 الجنسيات المشاركة في هذا الإصدار  
 2  فلسطين 1 العراق 1 الأردن 8قطر  12  السعودية 122المغرب 

 2 السودان 01  اندونيسيا 01 تركيا 1  الامارات 1تونس   6موريتانيا 
 عدد الأبحاث  65محاور الإصدار رقم 

 27 الاصطناعي  التشريعات الرقمية و الذكاءمحور 
 13    قانون المال و الأعمال محور 

 3  وعلوم الفقهمحور قانون الأسرة 
 8 محور القانون الجنائ 

 10 محور القوانين المسطرية و الإجرائية 
 3 العقار و التعمير محور 

 3 محور قانون الشغل و الحماية الاجتماعية 
 2 محور القانون التربوي 

 9 الدول محور القانون 
 13 محور القانون الإداري 

 3 القانون الدستوري محور 
 2 محور العلوم السياسية

 3 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الإنجليزية  
 21 محور الدراسات و الأبحاث باللغة الفرنسية 

 بحثا  120  المجموع  
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